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الحمد الله وأخیرا لإتمام هذا العمل البسیط فهو الموفق والمعین 

في كل المور، تحیة إحترام وتقدیر وعرفان بالجمیل إلى الأستاذة 

.التي لم تبخل علینا بنصائحها القیمة"رشاح فاطمةǗإ"المشرفة 

كما نتقدم بالشكر للسادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على 

تفضلهم بقبول قراءة هذا العمل وتصحیحه وإثراءه فلهم منا جزیل 

.الشكر

*كریم ولیاس*



الحمد الله سبحانه وتعالى الذي ییسر لنا طریق العلم، وأعاننا على 

إتمام هذه الدراسة بأنامل تحیط بقلم أعیته الكلمة وأرقته الخطوط 

:أهدي ثمرة جهدي إلى

كل أفراد عائلتي-

إلى كل أحبتي-

إلى كل من أعاننا من قریب أو بعید-

*لیاس*



الحمد الله سبحانه وتعالى الذي ییسر لنا طریق العلم، وأعاننا على 

إتمام هذه الدراسة بأنامل تحیط بقلم أعیته الكلمة وأرقته الخطوط 

:أهدي ثمرة جهدي إلى

كل أفراد عائلتي-

إلى كل أحبتي-

إلى كل من أعاننا من قریب أو بعید-

*كریم*
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مقدمة

یعتبر قطاع المحروقات في الجزائر الثروة الحقیقیة للدولة، ومصدر الإیرادات التي 

، لذا یتمتع هذا القطاع على قدر كبیر من طاعات الموجودة على الصعید الوطنتمول كل الق

الأهمیة سواءا من المشرع الجزائري أو السلطة العامة، وقد عرف قطاع المحروقات في 

، 1971رات منذ الاستقلال، وتعد نقطة التحول، هي تأمیم المحروقات سنة الجزائر عدة تطو 

والتي أحدثت ثورة كبیرة في الاقتصاد الوطن الذي أصبح ركیزته الأساسیة مداخیل 

ط في الأسواق العالمیة كانت الجزائر في بحبوحة مالیة فالمحروقات، فكلما زادت أسعار الن

.والعكس صحیح

ائري مسایرة الأنظمة التي تعتمد على سیاسة الاقتصاد النفطي لذا حاول المشرع الجز 

من خلال إصدار مجموعة من القوانین التي تنظم قطاع المحروقات وترسیم سیاسة واضحة 

بمناسبة قرار 1971على المدى المتوسط والبعید فصدر أول قانون یتعلق بالمحروقات سنة 

المحروقات 241-71الذي كرسه الأمر رقم تأمیم المحروقات من طرف الدولة الجزائریة، و 

، الذي أحدث قفزة نوعیة في السیاسة المتبعة في هذا القطاع ومن بن 072-05القانون رقم و 

أهم هذه التغییرات استحداث هیئات تابعة للدولة تساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني 

بتنظیم نشاط ككل وقطاع المحروقات بالأخص وهي وكالتي المحروقات التي تهتم 

سلطة ضبط المحروقات التي أنشأت المحروقات في الجزائر ومن بین هاتین الوكالتین نجد

من هذا القانون والتي تؤدي دور كبیر في إنعاش النشاط المحروقاتي بما یتناسب ض

التغییرات الدولیة في هذا المجال، وقد دعم المشرع الجزائري هذه الهیئة من خلال تعدیلات 

.ت قطاع المحروقات بصفة عامة وسلطة ضبط المحروقات بصفة خاصةأخرى مس

، 1111-58، الخاص بتأمیم المحروقات، یعدل ویتمم الأمر رقم 1971أفریل 12، مؤرخ في 24-71أمر رقم -1

.1971أفریل 30، صادر في 30الجریدة الرسمیىة عدد

19صادر في 50، متعلق بالمحروقات، الجریدة الرسمیة، عدد 2005أفریل 28، مؤرخ في 07-05قانون رقم -2

.2005جویلیة 
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عدة سنوات إلى غایة نهایة الثمانینات 1971واستمر قانون المحروقات لسنة 

دخول الجزائر أزمة اقتصادیة لمحدودیة وفعالیة هذا القانون من جهة، وانخفاض بعد

مشرع الجزائري إلى إصدار النفط في الأسواق العالمیة من جهة أخرى، فبادر الأسعار

، ومع الإصلاحات الجذریة التي عرفها النظام الاقتصادي 19861المحروقات سنة قانون

سرعان ما صدر قانون آخر ینظم قطاع المحروقات بما یتماشى مع النظام الجدید الجزائري

انون ق، وقد استمر تطبیق هذا ال1986المعدل والمتمم لقانون 212-91وهو القانون المتبع

سنوات الإرهاب والتي دخلت فیها الجزائر في دوامة من الأزمات والعقبات الاقتصادیةخلال

والسیاسیة والاجتماعیة، ونظرا لعدم وجود الحلول المناسبة للخروج من الأزمة، قرر المشرع

دعامة هشة فيالجزائري إرساء نصوص قانونیة خاصة بقطاع المحروقات الذي أصبح

تطویر الاقتصاد الوطني مما تطلب قانون جدید یفتح من خلاله مجال المنافسة في قطاع

المحروقات

تعد سلطة ضبط المحروقات من السلطات البارزة في المجال الطاقوي نظرا 

الذي تعتمد الدولة الجزائریة أساسا تقوم به في أهم قطاع في الجزائر، و الكبیر التيللدور

مداخلیه في وضعها لمیزانیة الدولة، كما تسعى هذه السلطة إلى تدعیم النشاط الطاقوي على

استقطاب و خلال مسایرة الدول الكبرى في هذا المجال من أسالیب علمیة متطورةالجزائرفي

.الكفاءات الجزائریة في العمل ضمن الكفاءات المسیرة للنشاط الطاقوي

:ا طرح الإشكالیةلمعالجة هذا الموضوع ارتأین

لقطاع كیف كرس المشرع الجزائري سلطة ضبط المحروقات كهیئة داعمة 

المحروقات ضمن المنظومة التشریعیة الجزائریة؟

، المتعلق بأعمال التنقیب، والبحث في المحروقات واستغلالها ونقلها 1986أوت 19المؤرخ في 14-86القانون رقم -1

.1986أوت 27الصادر في 35بالأنابیب، الجریدة الرسمیة، عدد 

63الرسمیة، عدد ، الجریدة14-86، المعدل والمتمم للقانون رقم 1991أفریل 12المؤرخ في 21-91القانون رقم -2

.1991دیسمبر 07صادرة في
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ولمعالجة هذه الإشكالیة قسمنا الموضوع إلى فصلین

.الطبیعة القانونیة لسلطة ضبط المحروقات:الفصل الأول

.محروقاتسلطات سلطة ضبط ال:الفصل الثاني



الفصل الأول

الطبیعة القانونیة لسلطة 

ضبط المحروقات
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تتمتع سلطة ضبط المحروقات كأي سلطة تابعة للدولة بتنظیم قانون خاص، وذلك 

كهیئة داعمة لقطاع 2005قرها المشرع الجزائري سنة أبالتكیف القانوني لهذه الوكالة، والتي 

المحروقات في الجزائر والمساهمة في الإصلاحات الاقتصادیة التي انتهجتها الدولة 

رع أهمیة قصوى لهذه الهیئة من خلال التكریس القانوني الخاص بها الجزائریة، لذا أولى المش

وتحدید الطبیعة القانونیة لها لتسهیل المهام المخولة لها، وتحقیق الفعالیة في تنظیم وضبط 

السوق البترولیة، كما وضع المشرع الجزائري مجموعة من الآلیات القانونیة والمالیة لدعم 

وجودها في المجال العملي بالمراقبة الفعالة والدور الإیجابي سلطة ضبط المحروقات لإثبات 

الذي یؤدي إلى تطویر وإثراء المجال الطاقوي في الجزائر، وبما أن هذه الهیئة حدیثة النشأة 

سعت إلى بروزها في إرساء مكانتها ضمن أهم السلطات الإداریة الموجودة في الجزائر، 

قات من بین الأجهزة الداعمة لقطاع المحروقات سنحاول تحدید ماهیة سلطة ضبط المحرو 

تمتع بتنظیم هیكلي خاص بها تي فإنها ، وباعتبارها جهاز إدار )المبحث الأول(في الجزائر 

یحدد تشكیلیة ومهام سلطة ضبط المحروقات سواءا من حیث الأشخاص أو الهیاكل التابعة 

).المبحث الثاني(لها 
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المبحث الأول

بط المحروقاتماهیة سلطة ض

دعم المشرع الجزائري قطاع المحروقات بعدة إصلاحات من بینها إنشاء هیئات

متخصصة تساعد الدولة في النهوض بهذا القطاع، فأنشأت سلطة ضبط المحروقات 

ولة تسعي لتحقیق أهدافها داعمة في مجال الغاز والبترول، وهي سلطة تابعة للدكهیئة

قطاع المحروقات ىى سیادة الجزائر عللتحافظ عمحافل الدولیة و ثل الجزائر في التمو العامة

إقلیمها، وقد برز دورها في الآونة الأخیرة نظرا للتدعیم القانوني وتوسیع صلاحیاتها في

ضبط النشاط الطاقوي في الجزائر، فحدد ماهیتها من خلال تسهیل إعطاء مفهوم في

لذا سنتناول ،لةو الدساسة من بین أجهزة حتلال مكانة حالسلطة والتي تمكنها من الهذه

، وعلیه یصبح لهذه الهیئة خصوصیة تمیزها )المطلب الأول(سلطة ضبط المحروقات مفهوم

المطلب (باقي الهیئات، فهي تتمتع بعدة خصائص وتتمیز بذاتها عن باقي الهیئات عن

.)الثاني

المطلب الأول

مفهوم سلطة ضبط المحروقات

كل القطاعاتتنشیطلجزائریة عدة هیئات جدیدة لاستعمالها فياستحدثت الدولة ا

المهمة والحساسیة، وذلك للنهوض باقتصاد الدولة، مما دفع المشرع الجزائري بالاهتمام

بقطاع المحروقات الذي یعد الممول الأساسي لكل القطاعات الأخرى، ومن أهم الهیئات 

المحروقات، وهما الوكالة الوطنیة قطاعاطالناشئة في هذا القطاع نجد وكالتي لضبط نش

سنتناول لتثمین موارد المحروقات، وسلطة ضبط المحروقات التي هي محل دراستنا، لذا

الفرع (مفهوم سلطة ضبط المحروقات من خلال التطرق إلى نشأة سلطة ضبط المحروقات

.)الفرع الثاني(ثم تعریف هذه السلطة ،)الأول
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الفرع الأول

ة ضبط المحروقاتنشأة سلط

یساهم قطاع المحروقات في رفع مستوى الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال فهو 

الأساسیة للنشاط الاقتصادي بصفة خاصة، الجزائر تحاول مسایرة الدول المتقدمة الركیزة

مجال الطاقة التي خلقت العدید من النزاعات في الحقبة الأخیرة بسبب اهتمام خاصة في

.1لمصدراالدول بهذا

یرتبط نشأة سلطة ضبط المحروقات في الجزائر بتطور النظام التشریعي لقطاع

المحروقات، فقد تطور التشریع المنظم لقطاع المحروقات تطورا عبر عدة مراحل كان 

ثم جاء إصدار القانون الخاص بالمحروقات ،1971ة تأمیم القطاع سنةمرحلأولها

، ولفترة طویلة كان الانتظار لحین إصدار قانون جدید 1991والمعدل سنة 1986سنة

-06، والذي تم تعدیله بالأمر رقم 07-05بالتغییرات الجذریة وهو القانون رقم والذي أتى

ت الجزائر على تأمیم لن عمیأ1986إلى غایة 1971وبالرجوع للفترة بین 2006سنة 01

فنجدها تمیزت بفكرة تقوم على تثبیت ،1971المحروقات وإلغاء نظام الامتیاز سنة قطاع

والسیادة الوطنیة للحقوق النفطیة بالخصوص وجعل شركة سوناطراك هي الفاعل الملكیة

عدةالأساسي في القطاع، ثم وبعد المرحلة السابقة ظهرت مرحلة جدیدة مختلفة، بسبب

ماریة ثستلیة والاظروف منها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمیة والضغوط الما

فهذا كله أدى بالدولة إلى إجراء تغیرات عمیقة ،...صادیة العالمیة والأزماتتوالتغیرات الاق

الأجنبيالقانون السابق وإصدار قانون جدید وفتح القطاع أمام المستثمر وإلغاءالقطاع في

ون المحروقات وجاء مباشرة بعد هذا القانكأول إصلاح لقطاع86-14مقفكان القانون ر 

ع الاقتصادي الدولي الجدید وفي أفق الانضمام واقالضوءالمحروقات الجزائریة في ، دور ومكانة قطاعسرایري بلقاسم-1

/2007للتجارة، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة باتنة، إلى المنظمة العالمیة

.04، ص 2008
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.1ةلذي جاء بتعدیلات هامة منها فتح وتوسیع مجال الشراك21-91رقم الأخیر القانون 

صدر قانون المحروقات وهو القانون الذي أنهى الهیمنة 2005بعد ذلك في سنة 

الأحادیة لشركة سوناطراك على قطاع المحروقات في الجزائر سواء في مجال الاستكشاف 

في والغازوجعلها على قدم السواء مع الشركات الدولیة للنفط أنشطة النقل، أوأو الإنتاج 

مجال الاستثمار ضمن بیئة تنافسیة شفافة، وذلك من أجل تحریر قطاع المحروقات وفضلا 

تغییرا مهما على الأطر المؤسساتیة ونظام العقود، وكذا 2005عن ذلك فقد أحدث قانون 

مع الشركات الوطنیة، ومن أجل تعزیز قوة نظام الجبایة بالإضافة إلى تعامله المتوازن 

نشأ هذا القانون وكالتین وطنیتین تتمتعان بالشخصیة القانونیة أاع المحروقات التنظیم في قط

وطنیة لمراقبة النشاطات ، منها الوكالة ال"وكالتي المحروقات"والاستقلال المالي تدعیان 

.ة ضبط المحروقاتنص القانون بسلطفيمجال المحروقات وتدعى يوضبطها ف

« L'agence Nationale de Contrôle et Régulation des Activités dans le

domaine des l-hydrocarbures » (ARH 2)

ظیم والتنحیث تعمل هذه الوكالة على احترام التنظیم التقني المطبق على النشاطات

تطبیق أفضلالمعدة على أساس المتعلق بالتعریفات والسهر على تطبیق المقاییس والمعاییر 

.3دولي وغیرها من الإجراءات التنظیمیة النقدیة

، 2005كما قام المشرع الجزائري بعدة تعدیلات على قانون المحروقات لسنة 

الجزائر سواءا من فيمن صدوره والذي تطرق إلى سلطة ضبط المحروقات ةبعد سنوذلك

المتعلق بتنظیم 1902للمحروقات سنة التنظیم أو المهام، كما صدر قانون هامحیت

، مجلة دراسات، العدد "طاع المحروقات في الجزائرهیكلة وتسییر سلطة ضبط ق:"إبراهیم بورنانالعید رزق االله،-1

.152-151، ص ص 2018، جامعة الأغواط، جوان 02، العدد )15(الاقتصادي، المجلد

، دفتر السیاسة والقانون، "قانون المحروقات في الجزائر وإشكالیة الرهانات المتضاربة:"بوحنیة قوي، خمیس محمد-2

150، ص 2013، جامعة ورقلة، جوان 09العدد 

، دراسة تحلیلیة، 2009-1986الاقتصادیة في قطاع المحروقات الجزائري الإصلاحات، حاج قویدر عبد الهادي-3

.86، ص 2012مذكرة ماجستیر في الاقتصاد، تخصص اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة وهران 
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المحروقات مس بعض الجوانب التنظیمیة لسلطة ضبط المحروقات بما یتماشى نشاط

.طیة سواءا داخلیا أو خارجیافق النالتطورات الراهنة على مستوى الأسوامع

بعض2005علیه عرفت نشأة سلطة ضبط المحروقات في الجزائر منذ سنة و 

میة لها، والتي تمارس نشاطها إلى یومنا الحالي في مجال المحروقات والذي التغیرات التنظی

هیئة یخدم أهداف الدولة، فهيقیق التوازنات في هذا القطاع بمالها الدور الكبیر في تح

.مستقلةضبط المنافسة وتخفف من وظائف الدولة وتعمل على تمثیلها كهیئة تضبط 

الفرع الثاني

روقاتتعریف سلطة ضبط المح

بطها في تعرف سلطة ضبط المحروقات بأنها وكالة وطنیة لمراقبة النشاطات وض

المؤرخ 07-05من القانون رقم 12ها تطبیقا لنص المادة ؤ مجال المحروقات، تم إنشا

06-10مر رقم الأم بموجب مالمتعلق بالمحروقات المعدل والمت2005أفربل28في

"یها، وجاء ف2006جویلیة29المؤرخ في وكالتان وطنیتان مستقلتان تتمتعان أتنش:

:القانونیة والاستقلالیة المالیة تدعیان وكالتي المحروقاتبالشخصیة

وكالة وطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات وتدعى في صلب -

.."سلطة ضبط المحروقات"النص 

:المادة الأولى منهنفس التعریف في 10-06بأمر رقم 2006كما تضمن تعدیل 

وكالتي "تنشأ وكالتان وطنیتان تتصفان بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي تدعیان "

"المحروقات

وكالة وطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات وتدعى في صلب النص -

..."سلطة ضبط المحروقات
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صر في وضع الإطار المؤسساتي وعلیه جاء هذا القانون لیحدد أن دور الدولة ینح

، كما استرجعت الدولة صلاحیاتها في 1الذي یسمح بممارسة النشاطات المتعلقة بالمحروقات

ضبط نشاط المحروقات، هذا الأمر كان مفوض به وفق القوانین السابقة المنظمة لقطاع 

، 1986أوت 19مؤرخ في 14-86المحروقات لشركة سوناطراك بموجب القانون رقم 

.2تعلق بأعمال التنقیب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابیبی

مؤرخ 34-88وللوزارة كذلك كانت تقوم بعملیة ضبط النشاط بموجب المرسوم رقم 

، یتعلق بشروط منح الرخص المهنیة للتنقیب عن المحروقات والبحث 1988فیفري 16في 

أي أن الدولة أصبحت تمارس حقوقها ،3بهاعنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسح

كمالكة، وبالتالي تنتزع صفة القوة العمومیة عن شركة سوناطراك التي كانت تتمتع بها 

رض بغوكالة ضبط المحروقات ية ألا وهتعطي هذه الصفة إلى هیئة تابعة إلى الدولو 

طرف الدولة عصرنة قطاع المحروقات، وتماشیا مع سیاسة الاقتصاد الحر المنتهجة من

.1989بعد دستور 

المتعلق بالمحروقات فإن 07-05من القانون رقم 12كما یتضح من نص المادة 

الأولى أوكلت لها مهمة مراقبة النشاطات :سلطة ضبط المحروقات هي عبارة عن وكالتین

وضبطها في مجال المحروقات وتدعى بسلطة ضبط المحروقات والثانیة وكالة وطنیة 

وارد المحروقات وتدعى النفط وكلیهما مستقلتان ولهما الشخصیة المعنویة لتثمین م

.والاستقلالیة المالیة

الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص الدولة سلطة الضبط في قطاع المحروقات في :سامیة بوقندورة-1

111، ص 2008، 1والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، یتعلق بأعمال التنقیب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها 1986أوت 19مؤرخ في 14-86قانون رقم -2

مؤرخ في 21-91، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1986سنة أوت ل29، صادر 35بالأنابیب، الجریدة الرسمیة، عدد 

.1991دیسمبر لسنة07صادر في 63، الجریدة الرسمیة، عدد 1991نوفمبر 04

، یتعلق بشروط منح الرخص المهنیة للتنقیب عن المحروقات والبحث 1988فیري 16مؤرخ في 34-88مرسوم رقم -3

.1988فیفري لسنة 17، صادر في 07حبها، الجریدة الرسمیة، عدد عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وس
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غیر أن المشرع وكأنه تراجع عن منح الاستقلالیة المطلقة لهاتین الوكالتین وذلك

المعدل 10-06الفقرة الأولى بموجب الأمر رقم 12ما نلتمسه من خلال تعدیل المادة 

وكالتان وطنیتان أتنشأصبحت يالتالمتعلق بالمحروقات 05-07قانون رقم للوالمتمم 

تتمتعان بالشخصیة القانونیة، والملاحظ أن المشرع حذف مصطلح مستقلتان الذي كان 

أو صدفة وإنما مقصود لاعتبارات أوهذا الحذف لیس خط05-07نون رقم موجودا في القا

القانوني في أقل من سنة بعد صدور التنصیبكثیرة، والدلیل على ذلك أن التعدیل جاء

.1الفعلي لوكالة ضبط المحروقاتیبصتنوال

المؤرخ 19-13وهو قانون رقم 2019كما جاء في قانون المحروقات الجدیدة لسنة 

ذكر سلطة ضبط المحروقات 2الذي ینظم نشاطات المحروقات2019دیسمبر 11في 

منه على 20، حیث نصت المادة19-13قم من القانون ر 22و20تانبموجب الماد

:یليما

:تشمل الهیئات المكلفة بنشاطات المحروقات

الوزیر-

الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات-

3"سلطة ضبط المحروقات-

"فنصت على ما یلي13-19من القانون رقم 22المادة أما  الوكالة الوطنیة :

ضبطها في مجال لوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات و لتثمین موارد المحروقات وا

أبریل سنة28المؤرخ في 05-07م إنشاؤهما طبقا للقانون رقم تالمحروقات اللتان 

لة، والمؤسسات و مذكرة ماستر في الحقوق تخصص الد، سلطات الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر،فاتح غزي-1

.22-21العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة المسیلة، ص ص 

، صادر في 79ة، عدد نشاطات المحروقات، الجریدة الرسمی، ینظم 2019دیسمبر11مؤرخ في 13-19قانون رقم -2

.2019دیسمبر22

.، الذي ینظم نشاطات المحروقات، السالف الذكر13-19من القانون رقم 20المادة -3
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والتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، وهما سلطتان مستقلتان تنظمهما أحكام هذا 2005

1"ستقلالیة المالیةالقانون وتظل الوكالتان متمتعتین بالشخصیة القانونیة والا

المطلب الثاني

خصائص سلطة ضبط المحروقات

وتمییزها عن بعض الهیئات

لسلطات تعد سلطة ضبط المحروقات من الهیئات التابعة للدولة فهي من أهم ا

تمثیل الدولة في مجال الطاقة، والتي تهدف إلى ترقیة نشاط قطاع المؤثرة في فرض الرقابة و 

كما یجب )الفرع الأول(، والتي تتمتع أو تتمیز بعدة خصائص المحروقات في الجزائر

).الفرع الثاني(تمییزها عن بعض الهیئات في نفس القطاع 

الفرع الأول

خصائص سلطة ضبط المحروقات

تتمیز سلطة ضبط المحروقات كغیرها من السلطات، فتحتوي على خصائص تمیزها 

(الوطنیة"حروقات بصفة غیرها من هیئات الضبط تمتع سلطة ضبط المعن ، التمتع )أولا"

، عدم خضوع سلطة ضبط المحروقات )ثانیا(ضبط المحروقات بالشخصیة المعنویة سلطة

.)رابعا(، وخاصیة استقلالیة سلطة ضبط المحروقات)ثالثا(الإداري للقانون

"الوطنیة"تمتع سلطة ضبط المحروقات بصفة :أولا

إما تمسك المشرع بالبعد الوطني :سیرینوإضفاء هذه الصفة لا تخلو من تف

ضبط المحروقات والذي هو بعد عاطفي یتمثل في حمایة السیادة الوطنیة، أو بعد طةلسل

ون المحروقات، والذي یتجه نظر إلى المنطق الذي تبناه قالنوهذا التفسیر مستبعد باعملي

.، الذي ینظم نشاطات المحروقات، السالف الذكر13-19رقم من القانون22المادة -1



طبیعة القانونیة لسلطة ضبط المحروقاتالالفصل الأول

-14-

1قطاع المحروقاتفيتكریس دور حیادي لسلطة ضبط المحروقات إتجاه المتعاملین نحو

ضبط المحروقات بالشخصیة المعنویةالتمتع سلطة :ثانیا

المتعلق بالمحروقات، 05-07رقممن قانون12طبقا للفقرة الأولى من المادة 

أهمیة التصرف والتعاقد التقاضي واستقلالیة الذمة :مقتضیات الشخصیة المعنویةومن

.الدولةالمالیة عن

ة ضبط المحروقات للقانون الإداريعدم خضوع سلط:ثالثا

المتعلق 05-07رقم من قانون12حیث قضت الفقرة الرابعة من المادة 

وذلك من حیث تنظیمها وسیرها والقانون الأساسي للعمال المشتغلین بها بالمحروقات،

، في علاقتهما مع الغیر للقواعد القانون التجاري، أي التجاري، وتخضعانالوكالة بالشكل

.2للقانون التجاري ولیس القانون الإداري

خاصیة استقلالیة سلطة ضبط المحروقات :رابعا

القانونیة، وهو الأمر الذي یمنحها إن الاعتراف لسلطة ضبط المحروقات بالشخصیة

للسلطة الوطنیة الوزاریة، رغم أنها تعمل ا لا تخضعهأنىمعناستقلالیة في ممارسة مهامها، ب

لها حدودا في ممارستها عضع لرقابة سلمیة فقط ولقوانین تضنما تخإ و دولة،لباسم ا

ضبط المحروقات أن لسلطة ىفالنص صریح علالاستقلالیة المالیة، أما عن لإختصاصها

هذا تتمتع بإستقلالیة مالیة في التسییر، وبعد عن ذمة الدولة، كما مستقلةة یمة مالذبتتمتع 

لسلطة ضبط ظیفيو ل اللاالركائز التي یقوم علیها الاستقهم النوع من الاستقلالیة من بین أ

خلال تمكینها من تحدید المحروقات، وهذا إلى جانب الاعتراف بالاستقلالیة الإداریة من

العادیة وقطاع الحروقات، دار الخلدونیة، الجزائر، الأنشطةالجزائري للاستثمار، الكامل في القانون ،عجة الجیلالي-1

707، ص 2006

، النظام الجبائي لقطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون صدوقي یسمینة-2

.55، ص 2012/2013، 1الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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مهام المستخدمین لدیها وقد خولت هذه المهمة لرئیس اللجنة المدیرة المعین على رأس 

هذا یعد ضمانة إضافیة لإستقلالیة سلطة الوكالة دون أي تدخل من السلطة التنفیذیة، و 

.1الضبط المحروقات وظیفیا

الفرع الثاني

تمییز سلطة ضبط المحروقات عن وكالة النفط

أنشأ المشرع الجزائري وكالتین للمحروقات تعملان في قطاع المحروقات، تتمتعان 

سمى جد أن سلطة ضبط المحروقات تنئص لكن تختلفان من حیث المهام، فبنفس الخصا

الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، أما الوكالة الثانیة

، حیث أن سلطة "النفط"ـللمحروقات فهي الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات وتدعى ب

:ضبط المحروقات تتولى التنظیم التقني المطبق على النشاطات التي یحكمها هذا القانون

المتعلق بتطبیق التعریفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغیر لمنشآت النقل التنظیم -

.بواسطة القنوات والتخزین

التنظیم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبیئة والوقایة من المخاطر الكبرى -

.وإدارتها

.دفتر الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابیب والتخزین-

وتحدد هذه المقاییس دوليوالمعاییر المعدة على أساس أفضل تطبیق تطبیق المقاییس -

.والمعاییر عن طریق التنظیم

تطبیق العقوبات والغرامات التي تسدد للخزینة العمومیة في حالة مخالفة القوانین -

.والتنظیمات

حروقات، رسالة دكتوراه في الحقوق، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، ملاستثمار في مجال الا:علوي سلیمة-1

.72، ص 2018، 1جامعة الجزائر
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:وتكلف سلطة ضبط المحروقات بما یأتي

المكلف ب، وتقدیم توصیات إلى الوزیرنابیدراسة طلبات منح إمتیاز النقل بواسطة الأ-

.بالمحروقات

تقدیم توصیة إلى الوزیر المكلف بالمحروقات بسحب إمتیاز النقل بواسطة الأنابیب في -

حالة تقصیر خطیر فیما یخص الأحكام المنصوص علیها في عقد الامتیاز حسب 

.الشروط التي تحدد عن طریق التنظیم

یفات نقل المحروقات والمنتجات البترولیة التي تحدد تسیر صندوق معادلة وتعویض تعر -

.كیفیات سیره عن طریق التنظیم

التعاون مع الوزیر المكلف بالمحروقات في مجال السیاسة القطاعیة وإعداد النصوص -

1التنظیمیة التي تحكم نشاطات المحروقات

شاطات التي یهدف أما وكالة النفط فقد كلفها المشرع الجزائري بعدة مهام تتماشى والن

قانون المحروقات إلى تحدیدها وضبطها، تختلف عن مهام سلطة ضبط المحروقات ولكن 

أن وكالة نفط تعمل في منأى عن وكالة ضبط المحروقات بل هناك تشاور یعني هذا لا 

وتعاون بینهما وكلیهما تكمل الأخرى، وإنما تمارس كل وكالة إختصاصاتها المسندة إلیها 

2تتحمل مسؤولیتها في حدود الاختصاصات المخولة لهاقانونا كي 

:بما یأتي"نفط"وتكلف وكالة 

ترقیة الاستثمارات في مجال البحث واستغلال المحروقات-

تسییر وتحسین بنوك المعطیات الخاصة بالبحث واستغلال المحروقات-

تسلیم رخص التنقیب-

.151-150، مرجع سابق، ص ص خمسي محمد، بوخبة قوي-1

.73، مرجع سابق، ص فاتح غزي-2
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العروض المتعلقة بنشاطات البحث القیام بعملیة طرح المناقصات عبر المنافسة وتقییم-

.والاستغلال

غلال المحروقاتتأو اس/نفیذ عقود البحث وتالمراقبة بصفتها طرفا متعاقدا، و المتابعة و -

.دراسة مخططات التنمیة والموافقة علیها وتحسینها دوریا-

التأكد من استغلال موارد المحروقات ضمن احترام المحافظة المثلي علیها-

دل المعلومات الخاصة بالسوق الغازیةترقیة تبا-

المساعدة على ترقیة الصناعة الوطنیة-

.تشجیع نشاطات البحث والتنمیة-

النصوص التعاون مع الوزیر المكلف بالمحروقات في مجال السیاسة القطاعیة وإعداد-

.التنظیمیة التي تحكم نشاطات المحروقات

بعید لقطاع المحروقات بناء علىلمدیني المتوسط والاالقیام بإعداد مخطط على -

بالمحروقات فيخططات متوسطة وبعیدة المدى للمتعاقدین وإرساله إلى الوزیر المكلفم

.شهر ینایر من كل سنة

الإدارة أو استغلال المحروقات مع/تبادل المعلومات الجبائیة فیما یخص عقود البحث و-

.1الجبائیة

.l5l، خمسي محمد، مرجع سابق، صبوخیة قوي-1
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المبحث الثاني

لسلطة ضبط المحروقات ونظام سیر أعمالهاالتنظیم الهیكلي

أسند المشرع الجزائري لسلطة ضبط المحروقات عدة مهام في قطاع المحروقات، 

كفل من خلال قانون المحروقات التنظیم الهیكلي لهذه السلطة الذي یعرف تنظیما كما

صوص بوجود أشخاص السلطة العامة في تنظیمها مما یفرض الدقة في احترام النمحكما

، فحدد هیاكل تعمل على تسییر هذه الوكالة في إطار ما حدده الضوابط التنظیمیةالقانونیة و 

القانون ویتم تنظیمها على أعلى مستوى من الدولة، وقد تم تقسیم سلطة ضبط المحروقات 

، كما نظم قانون )المطلب الأول(إداریة تمثل التنظیم الهیكلي لهذه السلطة إلى أجهزة

المطلب (سیر الأعمال لتسهیل المهام المخولة لضبط قطاع المحروقات نظامالمحروقات

.)الثاني

المطلب الأول

التنظیم الهیكلي لسلطة ضبط المحروقات

عمل المشرع الجزائري على التنظیم الجید والمحكم لسلطة ضبط المحروقات 

یاكل الإداریة تتشكل اله، حیث،أهم القطاعات الحیویة في الجزائرسلطتها على لفرض

الفرع (الهیكلي لسلطة ضبط المحروقات من ثلاثة هیاكل وهي اللجنة المدیرة أو التنظیم

.)الفرع الثالث(، وكذلك الأقسام المتخصصة )الفرع الثاني(المراقبة ، مجلس)الأول

الفرع الأول

اللجنة المدیرة

بعض المظاهر المتعلقة70-50من قانون المحروقات رقم 12نصت المادة لقد

.1بتنظیم سلطة ضبط المحروقات، إذ تقوم بتسییرها هیئة تسمى اللجنة المدیرة

.20ع سابق، ص جمر ، بوقندورة سامیة-1
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أعضاء بمن فیهم الرئیس ویعین الرئیس )06(تتكون اللجنة المدیرة من ستة 

، وهذا ما رئاسي بناء على اقتراح من الوزیراللجنة المدیرة الآخرون بموجب مرسوم وأعضاء

.1المنظم لنشاطات المحروقات13-19من القانون رقم 28لمادة علیه انصت

جنة المدیرة تتكون لعلى أن ال07-50من قانون رقم 12وقد نصت سابقا المادة 

مدیرین یعینون بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزیر المكلفةرئیس وخمسمن

.2بالمحروقات

ها الثقیل في تعیین الرئیس والأعضاء وهنا نلاحظ أن السلطة التنفیذیة لها وزن

العمومي، كما الوطني المحروقات لا تخضع لقانون طضبالمدیرین بالرغم من أن سلطة

الرئیس له سلطات واسعة تشبه تلك التي یتمتع بها الرئیس المدیر العام للشركة، أما أن

ومهامهم محیاتهتعرض إلى تحدید صلاین فإن النص القانوني لم للأعضاء لمدیریبالنسبة

وهذا السكوت من المشرع یشكل فراغ قانوني ،الصلاحیات التي یتمتع بها الرئیسفي مقابل

أنه عن طریق تحدید الصلاحیات وتوزیعها بین الرئیس المدیر والأعضاء واضح، إذ

.3لاء الأطرافؤ یكون هناك تحدید لمسؤولیة كل طرف من هالمدیرین الخمسة

لم تحدد بدقة المعاییر التي 10في فقرتها12المادة كما یلاحظ أیضا أن

أساسها یتم اختیار الأعضاء، ومنه قد یؤدي هذا إلى غیاب رجل القانون والأخصائیین على

مجال المحروقات، خاصة أن سلطة ضبط المحروقات تصدر أنظمة في مجال في

یجته الاختیار على أساس تعد بمثابة سلطة تنظیمیة منحت لها، وهذا قد یكون نتالمحروقات

موضوعیة، وان كانت العضویة داخل اللجنة المدیرة تتنافى مع ممارسة أي معاییر غیر

وظیفة عمومیة بالإضافة إلى أن هذه أیةأومحلیة أوعهدة انتخابیة وطنیة نشاط مهني أو

.، الذي ینظم نشاطات المحروقات، السالف الذكر13-19من قانون رقم 28المادة -1

.، السالف الذكرلمحروقات، المتعلق با07-50من قانون رقم 12المادة -2

.20ع سابق، ص ج، مر بوقندورة سامیة-3
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.1ع المحروقاتطاى مكاسب في أي مؤسسة ناشطة في قمع الحصول علالعضویة تتنافى

یساعد رئیس اللجنة المدیرة أمین عام یعین بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح و 

اللجنة المدیرة ویساعده في إدارة سلطة الضبط رئیس من الوزیر، ویكون تحت تصرف إدارة 

2المحروقات وسیرها، ویشارك الأمین العام في أشغال اللجنة المدیرة ویتولى مهام الأمانة

الفرع الثاني

المراقبةمجلس

یكلف مجلس المراقبة بمتابعة مدى ممارسة الوكالة لمهامها في إطار تنفیذ 

07-05من قانون رقم 12الوطنیة في مجال المحروقات، نشیر إلى أن المادة السیاسة

هذا المجلس بل نصت على هیئة أخرى وهي المجلس الاستشاري، إلا أنه عند ص علىنتلم 

تم إلغاء هذا المجلس الاستشاري وحل محله مجلس 10-06مبموجب الأمر رقتعدیلها

بقى أن المشرع غیر التسمیة فقط و أسة النص قبل التعدیل وبعده یفهم عند دراالمراقبة، لكن

الاختصاصات تقریبا التي فیها نوع من الرقابة، وأنه عند انتهاء المجلس من على نفس

سله إلى الوزیر المكلف بالمحروقات، ولم نهایة كل سنة یحضر تقریرا مفصلا یر مهامه في

تشكیلة وتنظیم وسیر عمل المجلس بل تركت الأمر 01-06من الأمر رقم 12تحدد المادة

3إلى التنظیم

السالف الذكر تشكیلة مجلس المراقبة طبقا لنص المادة13-19لكن جاء القانون رقم

أعضاء، یتم اختیارهم من )05(كون مجلس المراقبة من خمسة تی":منه كما یلي26

الشخصیات لكفاءتهم في المیدان الفني والاقتصادي والقانوني في مجال المحروقات، بین

بناء على اقتراح من الوزیر الأول، تعیین أعضاء مجلس المراقبة بمن فیهم الرئیس ویتم

لإجتهاد لدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد ، دور سلطة ضبط المحروقات في حمایة البیئة، مجلة اخالدي مكي-1

.350، ص 2020، جامعة تمنراست، 01، العدد 09

.، المذكور سابقا13-19من قانون رقم 31المادة -2

75-74، مرجع سابق، ص ص علوي سلیمة-3
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.سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة)03(مرسوم رئاسي لمدة ثلاث بموجب

أي غور منصب أحد الأعضاء مجلس المراقبة بسبب الوفاة أو الاستقالة أوفي حالة ش

1"...مانع آخر، یتم استخلافه للمدة المتبقیة من عهدته وفقا للأشكال التي تم تعیینه بها

تنشأ لدى سلطة ضبط المحروقات هیئة:"نجد أنه07-05وبالرجوع للقانون رقم

، والذي كان 01-60ملغي بموجب الأمر رقم استشاریة تدعى المجلس الاستشاري وال

من ممثلین اثنین عن الدوائر الوزاریة المعنیة، وعند الاقتضاء من كل الأطراف یتكون

.2..."عنهوینتدب كل طرف ممثلا أو ممثلین،)متعاملون، مستهلكون، عمال(المهتمة

، یحدد2010نوفمبر 14المؤرخ في 289-10وقد صدر مرسوم تنفیذي رقم

، حیث نصت المادة 3مجلس المراقبة المنشأة لدى وكالتي المحروقات وتنظیمه وسیرهتشكیلة

:على تشكیلة مجلس المراقبة على ما یليمنه02

:یتشكل المجلس من"

.رئیس یعینه الوزیر المكلف بالمحروقات-

.نائب رئیس، یعینه الوزیر المكلف بالمحروقات-

.عن رئاسة الجمهوریة)1(ممثل -

.عن وزیر الدفاع الوطني)1(ممثل -

عن الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة)1(ممثل -

.عن الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة)1(ممثل -

، السالف الذكر13-19من قانون رقم 26المادة -1

.ور سابقا، المذك07-05من قانون رقم 12المادة -2

لدى وكالتي المنشأ، یحدد تشكیلة مجلس المراقبة2010نوفمبر 14، مؤرخ في 289-10مرسوم تنفیذي رقم -3

.2010نوفمبر 24، الصادر في 71المحروقات وتنظیمه وسیره، الجریدة الرسمیة، عدد 
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.عن الوزیر المكلف بالمالیة)1(ممثل -

.عن الوزیر المكلف بالبیئة)1(ممثل -

.عن الوزیر المكلف بالتجارة)1(ممثل -

.الوزیر المكلف بالاستشراف والإحصائیاتعن)1(ممثل -

المعترف لها یعینهما الوزیر المكلف بالمحروقات من بین الشخصیات)2(شخصیتین -

.بالكفاءات في مجال المحروقات

ةیجب أن تكون للأعضاء كفاءة في المیدان الذي یعینون فیه وتكون لهم رتب

لف بالمحروقات اعتبارا لشخصهما یمكن على الأقل، كذا شخصین یخترهما الوزیر المكمدیر

یستعین المجلس في إطار أعماله بكل هیئة أو شخصیة یمكنهما نظرا لتجربتهما أن

.المساهمة في أشغالهوخبرتهما 1

الفرع الثالث

الأقسام المتخصصة

متخصصة وكل قسم یتفرع عنه أقسام)05(یتشكل تحت اللجنة المدیرة خمسة 

:یما یليفه الأقسام مدیریات تتمثل هذثلاث

قسم نشاطات المراقبة التقنیة:أولا

المتخصصة في سلطة ضبط یعد قسم نشاطات المراقبة التقنیة من الأقسام

مراقبة النشاطات التقنیة المتعلقة بالنشاط و ، والذي له دور هام في ترقیةالمحروقات

.يالمحروقات

كر، السالف الذ2010نوفمبر 14مؤرخ في 289-10من مرسوم تنفیذي رقم 02المادة -1
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:یتفرع عن هذا القسم ثلاث مدیریات وهي

.ة المراقبة التقنیةمدیری-

.مدیریة الدراسات التقنیة-

.1مدیریة المعطیات-

قسم نشاطات الصحة والأمن الصناعي والبیئة:ثانیا

البیئة من أنشط الأقسام المتخصصة عي و الأمن الصنایمثل قسم نشاطات الصحة و 

ة المستمر في المحافظة على الصححروقات، لما لها الدور الكبیر و سلطة ضبط المفي

.البیئة في الحقول البترولیةالأمن الصناعي و و 

:یتفرع عن هذا القسم ثلاث مدیریات وهي

.مدیریة الرقابة والتفتیش التقني لنشاطات الصحة والأمن الصناعي والبیئة-

.مدیریة التنظیم للنشاطات الصحة والأمن الصناعي والبیئة-

2لصناعي والبیئةمدیریة الوقایة والتسییر لنشاطات الصحة والأمن ا-

قسم نشاطات الضبط الاقتصادي والشؤون القانونیة:ثالثا

الشؤون القانونیة تحت ظل الأقسام شط قسم نشاطات الضبط الإقتصادي و ین

مراقبة النشاط الإقتصادي في یعمل على تنظیم و المتخصصة لسلطة ضبط المحروقات، و 

.الطاقوي في الجزائرالمجال

:لمدیریات التالیةیتفرع عن هذا القسم ا

.مدیریة الشؤون القانونیة-

.21، مرجع سابق، ص بوقندورة سامیة-1

.351مرجع سابق، ص خالدیة مكي، -2
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.مدیریة ضبط السوق الوطنیة-

1مدیریة تسییر صندوق المعادلة والتعویضات للأسعار-

قسم نشاطات التنظیم:رابعا

إدارة الجوانب التنظیمیة لسلطة ضبط المحروقات، قوم قسم نشاطات التنظیم بتسییر و ی

.ي مجال المحروقاتمهام ترتیب نشاطات التنظیم ففلها

:یتفرع عن هذا القسم المدیریات التالیة

.المدیریة التقنیة للصناعة البترولیة الأفقیة والخدمات-

2المدیریة التقنیة للصناعة البترولیة التحتیة-

قسم نشاطات النقل بواسطة الأنابیب:خامسا

صصة لسلطة ضبطیعتبر قسم نشاطات النقل بواسطة الأنابیب من أهم الأقسام المتخ

تطویرها للحفاظ علیها و تسعىبة الأنابیب الناقلة للمحروقات و حیث تقوم بمراقالمحروقات،

.بما یتناسب المواد الناقلة لها

:یتفرع عنه المدیریات التالیة

.مدیریة دراسة وتسییر امتیاز النقل بواسطة الأنابیب-

.مدیریة ضبط تعریفات النقل بواسطة الأنابیب-

.3ریه تسییر صندوق المعادلة والتعویضات للنقل بواسطة الأنابیبمدب-

153، مرجع سابق، ص بورنانالعید رزق االله، ابراهیم-1

.33-32، مرجع سابق، ص صفاتح غزي-2

.352، مرجع سابق، ص خالدیة مكي-3
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المطلب الثاني

تقسیم أعمال سلطة ضبط المحروقات

تعد هیاكل سلطة ضبط المحروقات هیاكل أساسیة، كل فئة لها دور أساسي 

مهام تقوم بها طبقا للنصوص القانونیة حروقات، لذا كل هیئة لها أعمال و قطاع المفي

)الفرع الثاني(، ومهام مجلس المراقبة )الفرع الأول(، هناك مهام للجنة المدیرة هابالخاصة

.)الفرع الثالث(مهام الأقسام المتخصصة وأخیرا

الفرع الأول

مهام اللجنة المدیرة

على یقوم رئیس اللجنة المدیرة بتسییر سلطة ضبط المحروقات بالاضطلاع

:الصلاحیات الضروریة ومن بینهاكل

مر بالصرفالأ-

.تعیین كل الموظفین والأعوان وفصلهم-

.أجور المستخدمین-

.إدارة الأملاك الاجتماعیة-

.حیازة الأملاك المنقولة وغیر المنقولة أو استبدالها أو التنازل عنها-

.تمثیل اللجنة أمام العدالة-

.قبول رفع الید عن الرهن على المدونات-

.أو بعدهالاعتراض وحقوق أخرى قبل الدفع -

.وقف الجرد والحسابات-
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.1تمثیل الوكالة في أعمال الحیاة المدینة-

أعضاء)03(ونجد أن اجتماعات اللجنة المدیرة لا تكون صحیحة إلا بحضور 

من بینهم الرئیس، وتتمتع هذه اللجنة بصلاحیات واختصاصات واسعة لتتصرف باسم منها

ل عملیة نتعلق بمهامها وتدخل في ضبط المحروقات والقیام بمنح ترخیص لكسلطة

.2نشاطهاإطار

الفرع الثاني

مهام مجلس المراقبة

المحروقات لمهامهاضبطةة بمتابعة ممارسة الوكالة أي سلطیقوم مجلس المراقب

وبیدي أراءه ویقدم توصیات في إطار تنفیذ السیاسة الوطنیة حول نشاطات اللجنة المدیرة

ویرسل تقریرا سنویا إلى الوزیر المكلف بالمحروقات، وهذا ماللوكالة في مجال المحروقات،

ا یقیدها في ممارسة ذالوظیفیة لسلطة ضبط المحروقات وهالاستقلالیة یحدد من

.3راه حول كل النشاطاتآویبدي مجلس المراقبة نشاطها،

:ویكلف رئیس المجلس أساسا بما یأتي

.ى سیرها الحسنیدیر أشغال المجلس ویقوم بتنسیقها ویسهر عل-

.یسهر علي التعاون الحسن بین المجلس والجنة المدیرة للوكالة المعنیة-

.العادیةالاستدعاء إلى الاجتماعات العادیة وغیر-

4وإذا تعذر حضور الرئیس یخلفه نائب الرئیس ویتولى مهامه

ماستر في الحقوق، تخصص مذكرة ات، ، أدوات الضبط الاقتصادي في قطاع المحروققعلول حسیبة، صاحل كاتیة-1

.21، ص 2014/2015قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

، سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة شعوة لمیاء-2

.42، ص 2012/2013الحقوق، جامعة قسنطینة، 

.353ابق، ص ، مرجع سخالدیة مكي-3

، المحدد لتشكیلة مجلس المراقبة المنشأ لدى 2010نوفمبر 14مؤرخ في 289-10من مرسوم تنفیذي رقم 04المادة -4

.وكالتي المحروقات وتنظیمه وسیره، السالف الذكر
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یجتمع مجلس المراقبة مرتین في السنة في دورة عادیة ویجتمع في دورة غیر 

من رئیس أو بطلب كتابي من ثلث إذا رأى المجلس ضرورة في ذلك بطلبیةعاد

ویصادق على آراء وتوصیات المجلس بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، وتدون ، 1هأعضاء

وتوصیاته في محضر یعد أثناء الاجتماع ویوقعه رئیس المجلس والأعضاء الحاضرین أراء

ترسل نسخة ثمعلیه، مؤشرویجب أن یسجل هذا المحضر في سجل خاص مرقم و 

محضر الاجتماع إلى الوزیر المكلف بالمحروقات وأعضاء المجلس والوكالة المالیة في من

.2مدته ثمانیة أیام من انعقاد الاجتماعل أج

الفرع الثالث

مهام الأقسام المتخصصة

ملها بعم ي تساعد اللجنة المدیرة في القیاتتمثل مهام الأقسام المتخصصة الخمسة والت

الأمنة و الصحمراقبة نشاطات، و )أولا(المتمثلة في مهام قسم نشاطات المراقبة التقنیة و 

الضبط طاتمهام قسم نشا، و )ثالثا(تظیم مهام قسم نشاطات ال، و )ثانیا(البیئةالصناعي و 

الأنابیبسطةأخیرا مهام قسم نشاطات النقل بواو ،)رابعا(الشؤون القانونیةالاقتصادي و 

.)خامسا(

قسم نشاطات المراقبة التقنیةمهام :أولا

ع والمصب نبظیم التقنى المتعلق بنشاطات المفي مراقبة تطبیق التنوظیفةتتمثل 

ت في إعداد التنظیم راو یتعلق بمعدات تحت الضغط والمشاوتحسین بنك المعطیات فیما 

.3والمعاییر التقنیة

.، السالف الذكر289-10من مرسوم تنفیذي رقم 06المادة -1

.، السالف الذكر289-10من مرسوم تنفیذي رقم 09المادة -2

.351، مرجع سابق، ص خالدیة مكي-3
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ي والبیئةمهام قسم نشاطات الصحة والأمن الصناع:ثانیا

.1أمن صناعيولمتملقة بالبیئة والصحة وكل ما همراقبة الأمور اوظیفةیتول 

مهام قسم نشاطات التنظیم:ثالثا

ها بالمساهمة في إعداد التنظیم التقني المطبق عنى نشاطات الني تتمل وظیفت

وص یحكمها قانون المحروقات الجزائري بالإضافة إلى مساهمة في إعداد وتحسین النص

.2التنظیمیة المتعلقة بصناعة المحروقات

ات الضبط الاقتصادي والشؤون القانونیةطمهام فسم نشا:رابعا

لبترولیة والسهر على یهتم هذا القسم بالإشراف على تمویل السوق الوطنیة بالمواد ا

القانونیة ر الشؤون یالمتعلقة بنشاط التخزین والتوزیع المواد البترولیة، وتسیوانینتطبیق الق

المتعلقة بنشاط وكالة ضبط المحروقات، كما أنه یشرف على تسییر صندوق المعادلة 

.والتعویضات للمنتجات البترولیة

مهام قسم نشاطات النقل بواسطة الأنابیب :خامسا

أنه اقل بواسطة الأنابیب، كمیهتم هذا القسم بإعداد دفاتر الشروط لمنح إمتیاز الن

تسییر صندوق أواد تعریفات النقل بواسطة القنوات الموحدة حسب المنطقة، ، بإعدیقوم

المعادلة لتعویضات لتعریفات النقل، وإعداد مخطط وطنى لتنمیة هیاكل النقل بواسطة 

.3الأنابیب، ودراسة التوصیات المتعلقة بطلبات منح إمتیاز النقل بواسطة الأنابیب

.153، مرجع سابق، ص العید رزق االله، ابراهیم بورنان-1

.32، مرجع سابق، ص فاتح غزي-2

.352، مرجع سابق، ص خالدیة مكي-3
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المتعلق بقطاع 07-05من القانون رقم أنشأ المشرع الجزائري بموجب المادة

سلطةمجال المحروقات، وتسمىفيالمحروقات الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها 

صلاحات الجذریة التي زیز الإضبط المحروقات والتي لها دور كبیر في مجال الطاقة وتع

.ض بالاقتصاد الوطنيتقوم بها الدولة في سبیل النهو 

ل قانون المحروقات رقم المشرع التأكید على الاعتماد على هذه الوكالة من خلاوأعاد

سلطة أنها ام الموكلة لها منها ، والذي كرس لها عدة ضمانات في إطار تنفیذ المه19-13

تعلقة القانونیة المصمنت النصو مستقلة بالشخصیة القانونیة والاستقلالیة المالیة، وقد تض

بقطاع المحروقات السلطات المخولة أو الممنوحة لسلطة ضبط المحروقات في قطاع 

المحروقات، والتي تضمن لها المشاركة في تنفیذ السیاسة الوطنیة في مجال المحروقات، 

فنجد أن المشرع الجزائري خصها بنوعین من السلطات، النوع الأول السلطات المألوفة 

، والنوع الثاني السلطات غیر المألوفة لسلطة )لمبحث الأولا(لسلطة ضبط المحروقات 

.)المبحث الثاني(ضبط المحروقات 
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المبحث الأول

السلطات المألوفة لسلطة ضبط المحروقات

السلطات المخولة لسلطة ضبط المحروقات، وهذا لتسهیل المهمة التي من دتتعد

ات هدفها تحقیق المصلحة العامة للدولةأجلها أنشأها المشرع الجزائري، وهذه الصلاحی

، وقد خول المشرع الجزائري مجموعة عالة لقطاع المحروقات في الجزائربإرساء حلول ف

ضمنواضحةهداف أو خاص طابعتتمیز بلسلطةةروتنیدتعالسلطات المألوفة والتي من

وفة لسلطة ضبطتمثل هذه السلطات المألتقطاع المحروقات، و السیاسة العامة المتبعة في 

یم نشاط المحروقات وهو الهدف الأساسي من إنشائها تنظسلطةيالمحروقات ف

من أدوارها سلطة ممارسة الرقابة على ضبط فإنه، وباعتبارها سلطة )الأولالمطلب(

.)المطلب الثاني(المحروقات نشاط

المطلب الأول

نشاط المحروقاتتنظیمسلطة 

في قطاع المحروقات روقات المكلفة بالضبطبغرض السماح لسلطة ضبط المح

ا هالتي لبوظائفها زود المشرع هذه الأخیرة بسلطات واسعة كالسلطة التنظیمیةمالقیا

تنظیم المجال المخصص لها، لذا من صلاحیات سلطة ضبط يیمیة أتنظاختصاصات

الآراء ، وكذلك تقدیم )الفرع الأول(إصدار الأنظمةيالمجال التنظیمالمحروقات في

)الفرع الثاني(والاقتراحات 

الفرع الأول

إصدار الأنظمة

لغیر رئیس الجمهوریة يتنظیمالجزائري أي اختصاص لم یخول الدستور

ولكن وعلى غیر العادة یخرج المشرع عن منه،125الأول طبقا لنص المادة والوزیر

انونیة عامة ضبط المحروقات رخصة إصدار قواعد قنصوص الدستور ویمنح لسلطة
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نصوص تنظیمیة، وذلك من شكليفالتزامات وحقوق للأعوان الاقتصادیینومجردة تنشئ

بموجب 2013ل تعدیله سنةقب07-05القانون رقممن 13الأخیرة من المادة خلال الفقرة

التعاون مع الوزیر المكلف بالمحروقات في :"، والتي كانت تنص011-13القانون رقم 

."النصوص التنظیمیة التي تحكم نشاطات المحروقاتة القطاعیة، واعدادالسیاسیمجال 

لتنظیمیة المخولة قانونا لسلطة ضبط االسلطة هذه أن النصوالملاحظ من هذا

ذ نجد الوزیر المكلف بالمحروقات بتقاسمها معها، معنى هذا إالمحروقات لیست مطلقة،

نصوص تنظیمیة حتى ىلا ترقى إللضبط من طرف سلطة امشاریع التنظیمات المقترحةأن

.2یوافق علیها الوزیر المكلف بالمحروقات

مكانیة المشاركة في وضع الأنظمةإمنح القانون سلطة ضبط المحروقات فلقد 

أن سلطة نستنتججال اختصاصها وعلى هذا الأساس ميوالنصوص التطبیقیة ف

شخص محدد، إلى ةیر موجهسن قواعد عامة ومجردة غالمحروقات تتمتع بسلطة ضبط

.3هذه القواعد تنشئ التزامات على عاتق الأعوان الاقتصادیین كما تمنح لهم حقوق

هذا الشرط أي شرط موافقة الوزیر المكلف بالمحروقات من السلطة التنظیمیة 

الوزیر المكلف بالمحروقاتموافقةمتوقفة على ضبط المحروقات ویجعلهاالممنوحة لسلطة

الإجراءاتوتصبح نصوص تتظیمیة وفق أن تكتمللمشاریع التنظیمات دوره یسمحوهو ب

.حق الرفض والتعدیلدة، كما لهالمحدالقانونیة

طال ینأ1302من یوم إنشاء سلطة ضبط المحروقات إلى سنة امدلكن هذا الأمر

من لأخیرةوالذي أصبحت فیه الفقرة ا01-13ون رقم نبالقا07-05التعدیل القانون رقم

السیاسة الوزارة المكلفة بالمحروقات في مجالالمشاركة مع مصالح":تنص على13المادة

، المتعلق بالمحروقات، الجریدة 07-05، یعدل ویتمم القانون رقم 2013فیفري 20المؤرخ في 01-13قانون رقم ال-1

.2013فیفري لسنة 24، صادر في 11الرسمیة، عدد 

.63، مرجع سابق، ص فاتح غزي-2

.93-92، مرجع سابق، ص ص بوقندورة سامیة-3
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القطاعیة والمساهمة في إعداد النصوص التنظیمیة التقنیة التي یحكم نشاطات

ى إمكانیة رفض الوزیر لأن المشرع تنبه إولقومن هذا النص ن،"المحروقات

يرف سلطة ضبط المحروقات التطتنظیمات المقترح من ات لمشروع البالمحروقفلالمك

وأصبحت سلطة ضبط المحروقات شریكة علیها في القانون الأول والأمر المعدل له،سكت

مصالح معنیة في الوزارة للمساهمة في إعداد النصوص التنظیمیة، والتنظیمات التقنیة مع

ذه المشاریع ویتم الاتفاق علیها تحكم نشاطات المحروقات، وعلیه فإنه یتم مناقشة هالتي

ثم تعرض على الوزیر المكلف بالمحروقات للمصادقة، وهذا الأخیر ما علیه سوى مسبقا،

وتحت مصالح تابعة لهو على المشروع والموافقة علیه لأنه معد من مصلحةالإطلاع

.1تصرفه

الفرع الثاني

تقدیم الآراء والاقتراحات

في سلطة إبداء الرأي فیكون في إطار تعاون ستشاریة تتمثلإهذه السلطات 

ضبط المحروقات مع الوزیر المكلف بالمحروقات في المسائل المتعلقة بقطاع سلطة

ت الخاصة آنجاز المشاریع والهیاكل والمنشإالتقني حول سواء ما تعلق بالرأيالمحروقات

الرأي إما بأراء اختباریة أو بالمحروقات، أو ما تعلق منها بترقیة وتطویر القطاع، ویكن إبداء 

.2ملزمة یفرضها القانون أحیانابأراء

ا سلطة ضبطهببداء الرأي من أبسط السلطات التي تتمتعإوتعتبر سلطة 

وبصلاحیات استشاریة محضة، تمارس سلطة المحروقات، غیر أنه في كثیر من الأحیان

كوت المشرع عن تحدید ما إذا والملاحظ س،ي تم إبداء الرأي بهاعلى الجهة التالتأثیر

، كالوزیر أو وكالة أمر ملزم بالنسبة للجهات المعنیةوللب المشورة أو إبداء الرأي كان

أو مختلف الوزارات المعنیة بالتعامل مع قطاع المحروقات "النفط"موارد المحروقات تثمین

.64-63ص، مرجع سابق، صفاتح غزي-1

.158، مرجع سابق، ص ید رزق االله، ابراهیم بورنانالع-2



سلطات سلطة ضبط المحروقاتالفصل الثاني

- 34 -

.الشركة الوطنیة سوناطراكأو حتى

ل من أشكال عدم الوضوح في النصوصویعتبر هذا السكوت من المشرع شك

المحروقات تعلق الأمر بهیئة ضبط الاقتصادیة كسلطة ضبطالتشریعیة الجزائریة، وخاصة

وثقل و وزن كقطاع المحروقات،مهاجى و یوالتي تقوم بمراقبة وضبط نشاطات قطاع استرات

الدولة من أجل تنتهجهادیة التي هذا القطاع وقیمته في تحدید وتفعیل سیاسة التنمیة الاقتصا

التي تتمتع بها لیه بخصوص إبداء الرأيإإلى الأمام، وما تجدر الإشارة دفع عجلة التنمیة 

نواع من الآراء أكل السلطات الإداریة المسبقة بصفة عامة، هو وجوب التمییز بین ثلاث

:وهي

الرأي من بداءإطلب لجأ لتالتي لجهة سلطة إتخاذ القرار أو اأنوهي :الاختیاریةالآراء-

فهي لها السلطة طرف السلطة الإداریة المستقلة في مسألة ما غیر ملزمة قانونا بذلك،

الإداریة المستقلة من التقدیریة في اللجوء إلى طلب إبداء أو عدم اللجوء إلى السلطة

ب إبداء الرأيلأجل ط

الرأي، أو إلزامیة طلب إبداءون یقرر إجراء القرار الملزم نالقاأنوهي :الآراء الملزمة-

الإداریة المستقلةوتتمتع بسلطة القرار ملزمة بإستشارة السلطةأي أن السلطة التي تتولى

طلب إبداء الرأي یكون ، والقرار الذي بتم إصداره دونولكنها غیر ملزمة بالأخذ برأیها

.تجاوز السلطةمشوبا بعیب الشكل وبالتالي یكون معرض للإلغاء بعیب

سلطة وتكون في بعض الحالات الاستثنائیة التي تتمتع من خلالها:الآراء الملائمة-

مسؤولیة رة المستشاإداریة مستقلة بسلطة إبداء الرأي الملائم، هذه السلطة تخول السلطة

هذه الأخیرة، وبالمقابل فعل القرار الذي تم إصداره بناء على الرأي الملائم الذي أبدته

غیر الرأي الملائم الذي أبدته ت إبداء الرأي لا تستطیع أن تأخذ برأيالجهة التي طلب

سلطة ضبط المحروقات بالنسبة ، وهذا ما تكون علیه أراء1السلطة الإداریة المستقلة

99-98، مرجع سابق، ص ص بوقندورة سامیة-1
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.الموضوع الإلزامیة بالأخذ به

مكن لسلطة ضبط المحروقات أن تقدم توصیة إلىیسبة لتقدیم الاقتراحات فأما بالن

مكلف بالمحروقات بسحب إمتیاز النقل بواسطة الأنابیب في حالة تقصیر خطیرالوزیر ال

.1عقد الإمتیازيعلیها ففیما یخص الأحكام المنصوص 

دراسة طلبات ممارسة نشاطات التكریريكما تظهر سلطة تقدیم التوصیات ف

سة هذهوالتخزین وتوزیع المنتوجات البترولیة وتقدیم توصیات للوزیر لمنح رخصة ممار 

نظیمیة والتعلیق علیها،تفسیر مختلف النصوص التشریعیة والالنشاطات والتوصیات في ت

المجالات التي لا تتمتع فیهايلیمات في كون الأولى تصدر خاصة فتختلف عن التعو 

السلطة الإداریة المستقلة بسلطة اتخاذ القرار الفردي، كما تختلف عن الأنظمة عن خلال 

ة، إذ في حین تتمتع الأنظمة بقوة إلزامیة یعاقب كل مخالف لها نجد المعني بهذه القوة الملزم

.2التوصیات حرا في اتباعها أو عدم إتباعها

يالمطلب الثان

سلطة ممارسة الرقابة على نشاط المحروقات

تختص كل سلطة ضبط بصلاحیة ممارسة الرقابة على النشاط الخاصة به، لذا تتمتع 

على قات بسلطة ممارسة الرقابة على نشاط المحروقات، وذلك بالرقابةسلطة ضبط المحرو 

الفرع(نقل الأنابیبوالرقابة على نشاط)الفرع الأول(ین والأنظمة الساریةإحترام القوان

).الفرع الثالث(البترولیةوالأسعارالصحي والبیئي الأمن، وأخیرا الرقابة مدى احترام )الثاني

.57، مرجع سابق، ص صدوقي یسمینة-1

المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة الإداریة، السلطات سمیريحدار -2

.103، ص 2006بومرداس، 
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الفرع الأول

ة على احترام القوانین والأنظمة الساریةالرقاب

تسهر سلطة ضبط المحروقات فیما یخص نشاطات المحروقات على مدى الامتثال

ى بق علیمات والقوانین المتعلقة بقطاع المحروقات، والتي تشمل التنظیم التقني المطظللتن

وجات البترولیة، كمایحكمها القانون، وكذا مراقبة مدى مطابقة ونوعیة المنتيلتالنشاطات ا

المقاییس والمعاییر التي تم تحدیدها على أساس التنظیم، وكذلك التنظیم تطبیقتشمل 

.ایرهمجال الصحة، الأمن الصناعي والبیئة والوقایة من المخاطر وتسیفي

كما نجد سلطة ضبط المحروقات تسهر على حمایة الطبقة المائیة التي تحتوي على 

مارسة نشاطات موضوع القانون، إضافة إلى السهر على مدى إحترام الماء، وذلك عند م

التنظیم المتعلق بتطبیق التعریفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغیر لمنشأت النقل بواسطة

النشاطات إطار ممارسةيعلق باستعمال المواد الكیماویة فنابیب والتخزین والتنظیم فیما یتالأ

الخاص المتعلق بثانى أكسید الكربون وكذا دفتر الشروطموضوع هذا القانون والتنظیم

.1بإنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابیب والتخزین

ولا یمكن تصور أن تأتي هیئة أخرى تسهر على تطبیق قوانین وتنظیمات 

أوكلت لها مهمة تسییره، يي تضبطه سلطة الضبط الخاص به التالمحروقات الذقطاع

مجالها على المتعاملین يتقوم بها سلطة ضبط المحروقات فيالتقییم الرقابة تكنموی

حرصا منها على السیر الحسن واحترام المنافسة الحرة والنزیهة وفق الشروط الاقتصادیین

.المتفق علیها إلى نوعین من الرقابة هما رقابة سابقة ورقابة لاحقةوالمعاییر

الرقابة السابقة:أولا

للقانون المعدل والمتمم 01-13من خلال استقراء القانون رقم بقة الساوتتجلى الرقابة 

المشاركة في السوق الاقتصادیة المتعلق بالمحروقات في مراقبة الراغبین في07-50رقم 

.37-36، مرجع سابق، ص ص قعلول حسیبة، صاحل كاتیة-1
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وقطاع وقطاع المحروقات والتأكد من استفائهم  الشروط المطلوبة قانونا، والواجب توفرها في

السماح لهم وإعطائهم رخصة ممارسة النشاطات التي المتعاملین الاقتصادیین، قصد 

.1قانون المحروقاتتنظمها

ةالرقابة اللاحق:ثانیا

:وم بها سلطة ضبط المحروقات فيقالتي تلاحقةالالرقابة تتجسد 

.بنشاطات المتبع والمصبالتقنى المتعلقمالتنظیمراقبة تطبیق -

نظیمضعة للتتصنیع المعدات الخاومراقبةالإشراف -

التتظیمیة على الملفات التقنیة للمعدات الخاضعة للتنظیم وفقا للإجراءاتالمصادقة-

.والتشریعات الدولیة القائمة

.المصادقة على إجراءات الدخل وفقا للإجراءات التنظیمیة والقواعد الفنیة-

المصادقة على دراسات التأثیر البیئي للمشاریع الصناعیة التي لها علاقة بقانون-

.المحروقات

إطار سلطة الرقابة والتحقیق وبصفةيمن حق سلطة ضبط المحروقات فنهأكما 

حقة التي تمارسها على المتعاملین الإقتصادین التى تقوم بهالاخاصة في إطار الرقابة ال

تجلى تتملكها، و يدارات الطابع السري للوثائق التوتؤدیها، وذلك دون أن تفرض الإ

:ية على وجه الخصوص فاللاحقالرقابة

ضروریة سلطة الإطلاع على الوثائق الرئیسیة أو الحصول على الوثائق التي تراها-

.لعملها

من عین المكان حیث لها إیفاد من یمثلها للمتعاملین الاقتصادیینيممارسة رقابة ف-

ع أرض الواقلىضعة لرقابتها للإطلاع عن كتب وعالشركات الوطنیة أو الأجنبیة الخا

.كلما رأت ذلك ضروریا

.66، مرجع سابق، ص فاتح غزي-1
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ضروریة الالتزام بالاستجابة لطلبات الإدلاء بمعلومات أو تبلیغ أوراق تراها سلطة الضبط-

.1لاستكمال تحقیقها

الفرع الثاني

الرقابة على نشاط نقل الأنابیب

ة، عتبر مشاط ذات أهمیةنإن النقل بواسطة الأنابیب المتعلق بقطاع المحروقات، یعبر

ل قتقوم بنةاك وتعتبر هذه الأخیرة شركة وطنییس شركة سونطر أستم تحیث

روقات التي یتم استخراجها من الآبار، ویتعلق النقل بالسد المنجمي للبحث محالقوتسوی

لك المحروقات مهملة ومجمدة، وقد عرفت المادة الثانیة من تلا تبقي حتىوالاستغلال 

ل بواسطة الأنابیب وهو عملیة نقل قت النالمتعلق بنشاطات المحروقا13-19رقمالقانون

المتعلق 70—50، كما عرفه القانون رقم 2ائلة والغازیة والمنتجات النفطیةسالالمحروقات

ن المرتبط یازیة والمنتجات البترولیة والتخز أنه نقل المحروقات السائلة والغىعلبالمحروقات

حقول وشبكات الغاز التي تمون السوق شبكات التجمیع والتوزیع على مستوى البها، باستثناء

.3سواهاالوطنیة دون

لقد قام قانون المحروقات الجدید بإزالة احتكار النقل عن شركة سونطراك، حیث

و خاص الحصول على أأو أجنبي، عام يخص سواء كان وطنبإمكان لكل شأصبح 

تقوم بإعداد النقل بواسطة الأنابیب، مع خضوعه لسلطة ضبط المحروقات النيیازتام

.4بالتالي تقدمها للوزیر المكلف بالقطاعو توصیة

ت النقل بواسطة آقام بمنح الرخص لإنجاز منشالمشرع الجزائريأننجد 

المتعلق بتحدید إجراءات الحصول على 297-70بموجب المرسوم التنفیذي رقم الأنابیب

.97، مرجع سابق، ص بوقندورة سامیة-1

.، الذي ینظم نشاطات المحروقات، السالف الذكر13-19من القانون رقم 02المادة -2

.حروقات، السالف الذكرم، المتعلق بال07-05من قانون رقم 05المادة -3

.80، مرجع سابق، ص شعوة لمیاء-4
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،من الامتیازطلبرفض تملتي ی، ففي حالة ا1ت النقل بواسطة الأنابیبآرخص إنجاز منش

الحالة التي تتمثل في عدم رفع التحفظات التي تسجلها سلطة ضبط المحروقات بعدوهي

قیام هذه الأخیرة بدراسة الملف منح الإمتیاز والقیام بدعوة صاحب الطلب لیكتسب 

.الشروط وبالتالي تقوم بصیاغة توصیة إلى الوزیر المكلف بالمحروقاتدفتر

إن سلطة ضبط المحروقات عند ضبطها لنظام نقل المحروقات هذا یعني 

صندوق المعادلة والتعویضات يتسییر صندوقین، المتمثلین فةتقوم بمهمالأنابیببواسطة

ل بواسطة الأنابیب وذلك من أجل ضمان وحدودیة التعریفات غیر التمییزیة قالنلتعریفات

دوق المعادلة والتعویضات للمنتجات على كافة المتعاملین، وأیضا نجد صنالتي تطبق

سلطة ضبط المحروقات بتسییره على مستوى مدیریة الدراسات للسوق تقوم البترولیة الذي

هذه السلطة تتدخل عن طریق هذا الصندوق فیما یخص المنتجات الداخلي كما نجد

وزعى أجل تغطیة الفارق في السعر بغرض تعویض لناقلي وممن وذلك المقننة،یةالبترول

.2هذه المنتجات البترولیة

الفرع الثالث

الرقابة على مدى احترام الأمن الصحي

والبیئي والأسعار البترولیة

یعتبر حفظ البیئة وبالتالي حفظ الصحة من الخطر الذي یهددها بفعل 

نه على كل أالمحروقات من الأمور الهامة على جمیع الأصعدة، فنجد المشرع یبین نشاطات

القیام بأي نشاط موضوع هذا القانون أن یعد دراسة التأثیر البیئي ومخطط أراد شخص

یتضمن إلزاما وصفا للتدابیر الوقایة وتسییر المخاطر البیئیة المرتبطة تسییر بیئي

سلطة ضبط المحروقات بالتنسیق لهذه الدراسات بالاتصال مع تقومبالنشاطات المذكورة،

الحصول على رخص انجاز منشآت إجراءاتیحدد ، 2007سبتمبر 27المؤرخ في 297-07المرسوم التنفیذي رقم -1

.2007، لسنة 63، الجریدة الرسمیة، عدد الأنابیبوعملیات نقل المحروقات بواسطة الأنابیبالنقل بواسطة 

.40-39مرجع سابق، ص ص ،قعلول حسیبة، صاحل كاتیة-2
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على التأثیر المناسب، وعلى الطرف المتعاقد والمتعامل والحصولالوزارة المكلفة بالبیئة

الرقابة فقط بل صحة الحمال والنظافة والصحة العامة وهنا تعملالالتزام باحترام لیس البیئة

لمدى احترام التنظیم المتعلق بالأمن سلطة ضبط المحروقات على الرقابة المستمرة والدقیقة 

جل ضمان لأتولى إعداد الإجراءات والرسائل العلمیة والبیئة، كما توحفظ الصحةيالصناع

الصناعي والبیئة وتقوم بإعداد تقریر دوري للنتائج المتواصل إلیها فیما حفظ الصحة والأمن

.1یخص هذا الشأن

إن سلطة ضبط المحروقات تقوم بعملیة مراقبة مدى احترام المتعاملین المتدخلین في 

ات للتنظیم الخاص بنشاطات حفظ الصحة، الأمن المستویقطاع المحروقات وعلى كل

لاستغلال الهیاكل، المعدات والمنشآت المنجزة، الترخیص الصناعي والبیئة، وتقوم بمنح

أیضا بإعداد التوجیهات من أجل القیام وهذا یكون بالتعاون مع مصالح وزارة البیئة، وتقوم

المطابقة للمواقع والتسییر البیئي،بتطبیق جید لتسهیل احترام المتطلبات ومتابعة مخططات

وكذا إعداد الإجراءات لضمان فعال المختلف مجالات حفظ الصحة، الأمن الصناعي 

.2والبیئة

الرقابة أما بالنسبة لرقابة على الأسعار البترولیة فتعمل سلطة ضبط المحروقات على

:یليماعلى 13-19من القانون رقم 44لسعر المنتجات البترولیة، وقد تضمنت المادة 

...:تكلف كذلك سلطة، ضبط المحروقات بما بلي"

الوطنیة السوقيفيالنفطیة وأسعار الغاز الطبیعتحدید وتبلیغ أسعار بیع المنتجات-

غازاتوتعریفه فصليعیتمییع الغاز الطبهات النقل بواسطة الأنابیب وتعریفوتعریف

.3"البترول الممیعة

.157، مرجع سابق، ص بورنانإبراهیمالعید رزق االله، -1

.84، مرجع سابق، ص بوقندورة سامیة-2

.، المتعلق بتنظیم نشاطات المحروقات، السالف الذكر13-19من القانون رقم 06الفقرة 44المادة -3
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المبحث الثاني

ت غیر المألوفة لسلطة ضبط المحروقاتاالسلط

زیادة على السلطات المألوفة لسلطة ضبط المحروقات في مجال المحروقات والتي

تعد من المهام الأساسیة لهذه السلطة باعتبارها سلطة ضبط، إلا أنه ونظرا لأهمیة هذا 

لهذا القطاعالقطاع في تطویر الاقتصاد الوطني، فقد أولى المشرع الجزائري عنایة خاصة 

صلاحیات إضافیة وغیر مألوفة لهذا النوع من الهیئات والتي تلتزم بمهامها المنصوص بمنح 

وفي حالة وجود نزاع أو خلاف یلجأ الأطراف إلى الجهات القضائیة للفصل ،لیها قانوناع

في الموضوع، لكن حرصا من المشرع على استمراریة العمل في الإنتاج والتوزیع للمنتجات 

بترولیة خول لسلطة ضبط المحروقات سلطات متمیزة تتمثل سلطة توقیع العقاب في حالة ال

، كما كرس لها سلطة أخرى)المطلب الأول(عدم احترام التشریعات والتنظیمات القانونیة 

.)المطلب الثاني(وهي سلطة تسویة النزاعات 

المطلب الأول

سلطة توقیع العقاب

العقاب على المخالفین توقیعبط المحروقات بحقكلف المشرع الجزائري سلطة ض

القانون المحروقات الجزائري، والذي یعد من اختصاص القاضي الجنائي، لكن نظر 

ات، ونجد أن هذه العقوبات لخصوصیة هذا القطاع وأهمیة منح لهذه السلطة توقیع العقوب

الفرع (المالیةت غیر، والعقوبا)الفرع الأول(المالیةالعقوبات:تتمحور في نوعین وهما

).الثاني

الفرع الأول

العقوبات المالیة

على غرار باقي سلطات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي التي منحها 

المعدل والمتمم 70-50المحروقات رقم قانونالجزائري السلطة القمعیة، فقد منح المشرع
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بسلطة توقیع العقوبات منه13ضبط المحروقات في المادة سلطة10-13رقم بالقانون

:المخالفین للقوانین والتنظیمات المعمول بها في هذا القطاع، وذلك بنصها الصریحعلى

العقوبات، والغرامات التي تسدد للخزینة العمومیة في حالة مخالفة القوانین تطبق"

ات تحدد المبالغ وكیفیات تطبیق الغرام":وتضیف نفس المادة"...یليالمتعلقة بما

.1"المنصوص علیها في هذه المادة عن طریق التنظیموالعقوبات

نستنتج من خلال هذه المادة جزاءات مالیة أي الغرامات وهي تلك التي تمس 

المعدل والمتمم له یوضح كیفیة70-50المالیة للشخص المخالف إلا أن القانون رقم الذمة

.2تطبیق الغرامات وتحدیدها

المنظم لنشاطات المحروقات فقد 1902سنة13-19م لكن بصدور القانون رق

في توقیع الغرامات المالیة وتحصیلها، فیمكن لهذه الحق لسلطة ضبط المحروقات منح

أن تفرض على صاحب الامتیاز مثلا في حالة مخالفة لأي حكم من أحكام قانونالسلطة

اع غرامة مالیة ویدفعها المحروقات أو للنصوص التطبیقیة له، أو أي مخالفة في هذا القط

.3لدى إدارة الضرائب

على الغرامات المالیة، حیث 19-13من القانون رقم 228و227وقد أكدت المادة 

"من هذا القانون على ما یلي227نصت المادة  بالعقوبات والجزاءات الإخلالدون :

المحروقات أن المنصوص علیها في التشریع والتنظیم الساري المفعول، یمكن سلطة ضبط 

تفرض على صاحب الامتیاز أو على متعامل المصب في حالة مخالفة لأي حكم من أحكام 

هذا القانون أو للنصوص التطبیقیة له أو لأي حكم من أحكام امتیاز النقل أو رخصة 

ابتداء من )1(ممارسة النشاط، والتي لم یتم تداركها في أجل لا یقل عن شهر واحد 

.، السالف الذكر10-13انون رقم ، المعدل والمتمم بالق07-05من قانون رقم 13المادة -1

.69-68، مرجع سابق، ص ص فاتح غزي-2

والمناجم في مجال حمایة البیئة، مجلة المحروقات، وظیفة مهام سلطات ضبط قطاعيمعمري محمد، سعیدي حیدر-3

.45، ص 2021، 01، العدد 07الدراسات القانونیة المقارنة، المجلد 
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دج في الیوم، وتبلغ 100.00لمخالفة، غرامة مالیة قدرها مائة ألف دینارتاریخ التبلیغ با

لدى إدارة سلطة ضبط المحروقات للشخص المقصر المبلغ النهائي للغرامة التي یدفعها

1"الضرائب

"ما یلي19-13من القانون رقم 228وأضافت المادة  دون الإخلال بالعقوبات :

:تشریع والتنظیم الساري المفعولوالجزاءات المنصوص علیها في ال

تقوم سلطة ضبط المحروقات بإثبات أي انتهاك للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة 

من هذا القانون أو بمتطلبات رخصة الشروع في 10بالمسائل المنصوص علیها في المادة

المقصر لتدارك إنتاج یئر أو رخصة الاستغلال الصادرة عن الوزیرة ثم تبلغ إعذارا للشخص 

الوضع، وإذا لم یقم الشخص المقصر بالتصحیحات اللازمة في غضون المهلة المحددة في 

یبدأ سریانها )دج100.00(الإعذار، فإنه یخضع لغرامة مالیة یومیة قدرها مائة ألف دینار 

یوما، وإذا لم یقم الشخص المقصر )30(بنهایة هذه المهلة وتمتد على مدة أقصاها ثلاثون

ند نهایة هذه المهلة بتدارك الوضع، تعلق أو تسحب سلطة ضبط المحروقات رخصة ع

الشروع في إنتاج بئر ویعلق الوزیر أو یسحب رخصة الاستغلال بناء على توصیة من سلطة 

.ضبط المحروقات

تخطر سلطة ضبط المحروقات الشخص المقصر بمبلغ الغرامة النهائي الواجب علیه 

2...رائبتسدیده لدى إدارة الض

.، الذي ینظم نشاطات المحروقات، السالف الذكر13-19من القانون رقم 227المادة -1

.، الذي ینظم نشاطات المحروقات، السالف الذكر13-19من القانون رقم 228المادة -2
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الفرع الثاني

العقوبات غیر المالیة

العقوبات غیر المالیة، فیما إذا 07-05لم یحدد المشرع في فانون المحروقات رقم 

كانت تتمثل في الإنذار أو التوبیخ أو غیرها، بالرغم من أنه ذكر حالات المخالفات التي 

.1یستلزم تطبیق العقوبات وعددها

هذهصیخبط المحروقات الأقل شدة فیما لسلطة ضالمشرع منحأنكما نجد 

.العقوبات والباقي ترك للوزیر المكلف بالمحروقات

إن سلطة ضبط المحروقات تقوم بتقدیم توصیة إلى الوزیر المكلف بالمحروقات 

یما یخص الأحكام لسحب امتیاز النقل بواسطة الأنابیب وذلك في حالة تقصیر خطیر ف

و أهذه التوصیة سواء لمنح الامتیاز الامتیاز لكن صلاحیة تقدیم عقديالمنصوص علیها ف

.سحبه لیست ملزمة یمكن للوزیر أن یرفضه أو یأخذ به

غ صاحب الإمتیاز بقائمة من قوم بتبلیتن سلطة ضبط المحروقات یمكنها أن إ

یة سنوات على الأقل قبل نها03ت التي نجد الدولة لا ترغب بتحویل ملكیتها خلال آالمنش

خصصت لتنفیذ نشاطات البحث يت الصناعیة التآیاز وهذا فیما یخص المنشمدة الامت

تعتبر ملك للدولة، والتي یمكن ترخیصها للمتعاقد له يغلال والنقل بواسطة الأنابیب التوالاست

وله الحق في استعمالها، أما إمتیازات النقل بواسطة الأنابیب فبانقضاء مدتها المتمثلة في 

.2ة تنتقل ملكیة كل المنشآت والهیاكل إلى الدولةسن50

.101بوقندورة سامیة، مرجع سابق، ص -1

.61-60، مرجع سابق، ص ص قعلول حسیبة، صاحل كاتیة-2
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الذي ینظم نشاطات المحروقات فقد منح لسلطة 13-19أما بالرجوع إلى القانون رقم 

ضبط المحروقات الحق في القیام بالتوصیة بسحب رخصة الاستغلال أو تسحبها بنفسها بعد 

.1إخطار الوزیر المكلف بالمحروقات

المطلب الثاني

اص التنازعي لسلطة ضبط المحروقاتالاختص

نزاع مع بعض يتكون سلطة ضبط المحروقات طرفا فیمكن في بعض الحالات أن

المتعاملین معها لذا وجب علیها تسویة الخلافات معهم لذا منح القانون لهذه السلطة فض 

الفرع (النزاعات عن طریق بعض الوسائل القانونیة الودیة والتي تسمح بالحل السریع للنزاع

في حالة عدم تحقیق الغایة من الطرق البدیلة لحل النزاع یمكن لسلطة ضبط و ، )الأول

).الثانيالفرع(المحروقات توقیع العقوبات كهیئة ضابطة في هذا المجال

الفرع الأول

تسویة النزاعات بالطرق البدیلة

خیرة ینتج في مجال المحروقات وجود نزاعات مع سلطة ضبط المحروقات هذه الأ

مكن لها المشرع الجزائري حق تسویة النزاعات بالطرق البدیلة دون اللجوء إلى القضاء فنجد 

أن سلطة ضبط المحروقات لها طریقتین وهما طریقة التسویة من خلال المصالحة المسبقة 

)ثانیا(وطریقة التسویة عن طریق التحكیم )أولا(

علیها في العقدقة وفق الشروط المتفقطریقة التسویة من خلال المصالحة المسب:أولا

ویستشف من هذه الطریقة أنها خطوة إجباریة لأیة تسویة عن طریق التحكیم، حیث 

.خرآختیار هذه التسویة قبل أي إجراء یجب على الأطراف ا

.44، مرجع سابق، ص معمري محمد، سعیدي حیدرة-1
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وما یمیز هذه الطریقة هو أنها اتفاقیة تهدف إلى وضع حد للنزاع وتقلیل كلفته، هذا 

هیئة یتم الاتفاق على تشكیلتها التسویة من خلال المصالحة تتكفل بهاونجد أن طریقة 

طراف عقد البحث أو الاستغلال، وتتخذ في العادة شكل لجنة متساویة الأعضاء، بالإضافة أ

على هذا، نجد أن أراء هذه اللجنة غیر ملزمة بل هي مجرد حلول توفیقیة بین الأطراف 

.قة جمیع الأطراف علیهالا یمكن تنفیذها إلا بعد مواف

طریقة التسویة عن طریق التحكیم:ثانیا

وذلك في حالة فشل الأطراف في الوصول إلى حل عن طریق المصالحة المسبقة هنا 

.1یمكن للطرف الأكثر استعجالا عرض النزاع على هیئة تحكیم

و منصوص ونجد أن هاته الهیئة تخضع للقواعد العامة للتحكیم التجاري الدولي كما ه

، هذا وما یمكن 25/04/1993المؤرخ في 092-93علیها في المرسوم التشریعي رقم 

:استنتاجه من هاتین الطریقتین للتسویة هو

تخلي المشرع عن اختصاص القضاء الوطني للنظر في مثل هاته المنازعات-1

لتساؤل تطبیق القانون الجزائري على هذه المنازعات ولاسیما قانون المحروقات، لكن ا-2

ما هو القانون المطبق في حالة وجود تعارض بین القانون المدني :الذي یطرح هو

وقانون المحروقات؟ كما هو الحال بالنسبة لتعریف القوة القاهرة؟ 

من القانون رقم 19فقرة 5في هذا الإطار نجد أنه یوجد تعارض بین نص المادة 

المتعلق 10-60بالأمر رقم المعدل والمتمم 28/04/2005المؤرخ في 05-07

.من القانون المدني في تعریف القوة القاهرة107بالمحروقات ونص المادة 

.731-730، مرجع سابق، ص ص عجة الجیلالي-1

جویلیة 08المؤرخ في 154-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993-04-25المؤرخ في 09-93المرسوم التشریعي رقم -2

.1993أفریل لسنة 27، صادر في 27المدنیة، الجریدة الرسمیة عدد الإجراءات، المتضمن قانون 1966
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:من قانون المحروقات تعرف القوة القاهرة على أنها19فقرة 5حیث نجد أن المادة 

غیر كل ما یجعل تنفیذ هذا الأخیر لأحد التزاماته التعاقدیة أو العدید منها أنیا أو نهائیا "

".ممكن

:من القانون المدني فتعرف القوة القاهرة في فقرتها الثانیة على أنها107أما المادة 

غیر أنه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الواسع توقعها وترتب على حدوثها "

، بحث یهدده بخسارة م یصبح مستحیلا صار مرهقا للمدینأن تنفیذ الالتزام التعاقدي وإن ل

للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرهق إلى دحة جازفا

.1"الحد المفعول ویقع باطلا كل اتفاق مخالف أو على خلاف ذلك

:یليانطلاقا من هذا النص، یشترط المشرع المدني في القوة القاهرة ما

.حدوث حادث استثنائي عام غیر متوقع من قبل أطراف العقد-

.أن یترتب عن الحادث إرهاق للمدین حتى وإن لم یصبح تنفیذ الالتزام مستحیلا-

تدخل القاضي الوطني إعادة التوازن إلى العقد من خلال رد الالتزام المرهق إلى الحد -

.2المعقول

:من قانون المحروقات في القوة القاهرة ما یلي5بینما یشترط المشرع في المادة 

.بت وغیر متوقعأن یكون الحادث مث-

.أي یكون الحادث لا یمكن مقاومته وخارج عن إرادة الأطراف-

.هتلتراماإجز أحد الأطراف عن تتفیذ أن یترتب عن الحادث ع-

.أن یكون هذا العجز أنیا أو نهائیا-

.القانون المدنيفقرة من107المادة -1

.ومعنى ذلك، أن القاضي الوطني ملزم بمراجعة العقد-2



سلطات سلطة ضبط المحروقاتالفصل الثاني

- 48 -

:وبمقارنة النصین، نستخلص الفروق التالیة

القوة القاهرة على عكس المشرع شتراط المشرع المدني صفة الاستثنائیة والعمومیة فيإإن -

في قانون المحروقات الذي تخلى عن هاتین الصفتین، وهو الأمر الذي یجعل من القوة 

القاهرة في قانون المحروقات مرتبطة بظروف وطبیعة كل متعاقد وهو ما یمكن أن یفر 

»لمصلحة المتعامل الأجنبي l’operateur étranger والذي یمكن إدراج إفلاسه«

.القوة القاهرةأحكامأو تلف معداته كمبرر للاستفادة من 

المشرع المدني لم یربط حدوث القاهرة بإرادة أطراف العقد غیر أن المشرع في قانون -

.1الأطرافالمحروقات نص صراحة على وجوب أن بكون الحادث خارج عن إرادة

قانون یذ عكس المشرع فيشترط لقیام القوة القاهرة استحالة التنفیرع المدني لم المش-

یجعل الالتزام والذي"هاته الاستحالة، كما یفهم ذلك من عبارة اشترطتيالالمحروقات 

معرفة في الفقه ي لغة واصطلاحا الاستحالة كما هيتعنرة، وهذه العبا"غیر ممكن

غیر"والقانون، كما أن المشرع لم یضع نسبة لهذا العجز بل اكتفى بعبارة مرنة كونه

".ممكن

لى الحد إالعقد وإعادة التوازن إلیه وذلك المشرع المدني منح للقاضي المدني سلطة تعدیل -

إلى )السلطة(المعقول، في حین أن المشرع في قانون المحروقات لم یمنح هذا الامتیاز

القاهرة على إرادة الطرفین ةو نى ذلك أنه ترك مسألة معالجة القالقاضي الوطني، ومع

، وأما هذا التعارض 2للقیام بهذا العملتختار هیئة تحكیم خاصة أو مؤسساتیةربمايالت

إما تطبیق قاعدة الخاص یقید العام وبالتالي :بین النصین، نكون أمام إحدى تفسیرین

المحروقات في مرتبة الحكم الخاص والمادة اعتبار نص المادة الخامسة من قانون 

الملاحظ أن قانون المحروقات وقع في تناقض فهو لا یشترط العمومیة في الحادث ویشترط أن یكون خارج عن إرادة -1

.الأطراف

.لعقدطني ملزم بمراجعة العقد بانقاص التزام المدین أو زیادته أو فسخ او القاضي ال-2
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.لحكم العاممن القانون المدني في مرتبة ا071

المحروقات على أساس تماشیها مع من قانون5وإما الاكتفاء بتطبیق نص المادة 

التفسیر له ما هذاو CHiP”"HARDـ  التجاري الدولي ونعني بها تحدید القواعد القانون

.نظرا لطغیان الطابع الدولي عني عقود المحروقاتیبرره 

HARDـ ة الإلیه، هو أن قاعدالإشارةهذا وما تجدر  CHIP قد سبق التعامل بها في

.المراحل السابقة لقانون المحروقات عند النظر في منازعات سوناطراك مع شركائها الأجانب

لكن من جانب آخر، نجد أن بعض العقود المتعلقة بالمحروقات كعقود التنقیب 

نتمي إلى طائفة والبحث لا تقع تحت طائلة تطبیق القوة القاهرة، حیث أن هاته العقود وت

.أو العجز عن التنفیذ متوقعالإرهاقالعقود الاحتمالیة التي یكون فیها 

الفرع الثاني

سلطة توقیع العقوبات

منح المشرع الجزائري سلطة توقیع العقوبات فیها مضى إلى القاضي الجنائي وجعلها 

إلى ثلاث، من صمیم اختصاصه، وذلك تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات، الذي قسمها 

وهي سلطة تنفیذیة وسلطة تنظیمیة تشرح القوانین والتنظیمات، والقضائیة تسهر على تطبیقها 

1989وتعاقب المخالفین لها، وقد كان القمع للممارسات المنافیة للمنافسة في ظل القانون 

.من اختصاص القاضي الجنائي

ه السوق وترك مهمة ضبطالمباشر في وبعد تبني الدولة أسلوب الابتعاد عن التدخل

محاولة منها بالتحول 1990، وبدأت بإنشاء الهیئات الضابطة المستقلة منذ 1للسوق نفسه

، وفي 1995قانون المنافسة لسنة يءخلة إلى الدولة الضابطة، وبعد مجمن الدولة المتد

ها فیالمتعلق بالمنافسة انتزعت كل الاختصاصات الجنائي لینظر 03-03رقمظل القانون

.كمبدأ عامالأسعارمثلا، وحریة كالأجوریقصد بضبط السوق بنفسه، ترك التنظیم للأعوان الاقتصادیین -1
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ي الجنائي من قانون ضمجلس المنافسة بصفة انفرادیة وهو ما یدعى بانسحاب القا

.1المنافسة

المشرع وعلى غرار باقي سلطات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي التي منحها

-13المعدل والمتمم بالقانون 70-05، فقد منح قانون المحروقات الجزائري السلطة القمعیة

على المخالفین عقوبات منه بسلطة توقیع ال13محروقات في المادة ة ضبط الطسل01

تطبق العقوبات، ":حیوالتنظیمات المعمول بها في هذا القطاع وذلك بنصها الصر لقوانین ل

...".رامات التي تسد للخزینة العمومیة في حالة مخالفة القوانین المتعلقة بما یليغوال

وكیفیات تطبیق الغرامات والعقوبات المنصوص تحدد المبالغ ":یف نفس المادةضوت

."علیها في هذه المادة عن طریق التنظیم

ا لهذه المادة أنه هناك نوعان من الجزاءات، وهي غرامات أي نتج من قراءنتونست

بعد موافقة زجزاءات مالیة وعقوبات أي جزاءات غیر مالیة تصل حتى إلى سحب الإمتیا

تمس الذمة المالیة للشخص المخالف إلى أن يتلك التهية فالوزیر، أما الجزاءات المالی

أنواع ضیحالمعدل والمتمم لم یوضح كیفیة تطبیق الغرامات وتحدیدها ولا تو 07-05القانون 

العقوبات غیر المالیة وتركها للتنظیم، وقد منح المشرع السلطة القمعیة لسلطة ضبط 

"إزالة التجریم"هو و سيدف أساهبدافع لةستقلطات الضبط المسقيار بار غىالمحروقات عل

فهي عبارة عن إزاحة السلطة اریة وبات الجنائیة بالعقوبات الإدعقبدال التیقصد به اسو 

زاحة جزئیة فقط في القطاع هیئات أخرى، وتكون هذه الإحلصاليالجنائيالقمعیة للقاض

.2هوالم مع مخالفاتتالاقتصادي، لأن القمع  الجنائي لا ی

المستقلة، مداخلة في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في الإداریة، مفهوم السلطات راشدي سعیدة-1

ماي 23/24صادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقت

.416، ص 2007

، الرقابة القضائیة على السلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مذكرة درجة ماجستیر في رحموني موسى-2

، قسم الحقوق، ، تخصص قانون إداري، جامعة باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةوالإداریةالعلوم القانونیة 

.66، ص 2012/2013
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خاتمة

تتعلق بقطاع المحروقات 5002ةخاصة سنةي وكالئر ااستحدث المشرع الجز 

قات وتسمى الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطاتو المتعلق بالمحر 70-50قانون رقم البموجب

ضبطها في مجال المحروقات، وتدعى سلطة ضبط المحروقات وقد منحها المشرعو

ي لتسهیل الأهداف التي تم إنشاؤها لها، وعرفت قوانینالشخصیة القانونیة والاستقلال المال

الأسواق تعدیلات منذ نشأة هذه السلطة، وذلك تماشیا مع التطورات التي تشهدهاعدة

6002ةسن07-05المعدل والمتمم للقانون رقم10-60العالمیة للنفط، لذا جاء الأمر رقم 

واختصاصاتها، وتتمثل لمحروقاتیخص تشكیلة سلطة ضبط امتضمنا أحكام جدیدة فیما

قسام لس المراقبة والأمجو تشكیلة سلطة ضبط المحروقات في ثلاث أقسام اللجنة المدیرة

.الجزائرالمتخصصة كل هیئة لها دورها في تنشیط قطاع المحروقات في

عملت سلطة ضبط المحروقات في الجزائر على تكریس السیاسة الاقتصادیة الجدیدة

الدولة في كل القطاعات، وتماشیا مع ذلك وسع المشرع الجزائري سلطات سلطةالتي تبنتها 

،2019سنة 13-19وبعدها القانون رقم 01-13القانون رقم لالضبط المحروقات من خ

سلطات متعددة في إطار المحروقات، فنجد منها سلطات مألوفة كسائر حیث منح 

السلطة التنظیمیة من خلال مالیة وهيالاقتصادیة والالمخولة لسلطات الضبط السلطات

قات في الجزائر عن طریق إصدار الأنظمة وتقدیم الآراء والتوصیات و المحر نشاطتأطیر

خاصة لوزیر المحروقات ویدخل أیضا ضمن سلطاتها سلطة الرقابة على للجهات المعنیة

ة على نشاط نقل الرقابة على احترام القوانین والأنظمة والرقابمن خلال نشاط المحروقات

الأنابیب وخاصة الرقابة الصارمة على مدى احترام الأمن الصحي والبیئي المحروقات عبر

والأسعار البترولیة، كما وسع المشرع الجزائري من سلطات ضبط المحروقات بسلطات غیر 

مات امألوفة تتمثل في سلطة توقیع العقاب عن طریق العقوبات المالیة المتمثلة في الغر 

الیة وكذلك العقوبات غیر المالیة والمتمثلة في التوصیة وسحب الاعتماد من المخالفین الم
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.نظمة المتعلقة بقطاع المحروقاتللتشریعات والأ

ورغم الصلاحیات والسلطات المكرسة لسلطة ضبط المحروقات والتي تهدف إلى 

عدة نقائص إبراز دور هذه السلطة في ضبط قطاع المحروقات وتنشیطه إلا أنه هناك 

بینها عدم التمتع وصعوبات تعترض سلطة ضبط المحروقات في مزاولة نشاطها من 

بالإستقلالیة المطلقة في ممارسة النشاط وذلك بالرجوع المستمر إلى وزارة الطاقة المتمثلة في 

وزیر المحروقات والذي یحد من السلطات الواسعة لهذه السلطة بإمكانیة رفضه لطلبات 

لمحروقات من هذه السلطة وعدم إلزامیتها إتجاههم، كما أن الواقع لا یمنح لسلطة اوتوصیات 

ة التنظیمیة بكل حریة لوجود قیود إداریة وعدم تسهیل مهامها ینتطبیق النصوص القانو 

الضمانات الممنوحة لسلطة لضبط مجال المحروقات، فیجب على المشرع الجزائري تعزیز 

ط المحروقات وتسهیل عملیات المراقبة والتنظیم للوصول ضبالضمانات الممنوحة لسلطة 

.إلى النتائج المرجوة من استحداث هذه الوكالة

:یليالنتائج المتوصل إلیها هي كماو 

الإقتصادیة من بینها التطورات یعمل المشرع الجزائري دائما على مواكبة التطورات-

من خلال إصدار النصوص التغیرات التي یعرفها قطاع المحروقات في الجزائر و 

.طبیعة النشاط الطاقوي في الجزائر والعالم ككلالقانونیة التي تتناسب مع

ن ، مأهم السلطات الضابطة في الجزائرإبراز مكانة سلطة ضبط المحروقات ضمن-

تنظیم ت الموضوعة تحت تصرفها للرقابة و الإمكانیاخلال الصلاحیات الممنوحة لها و 

.جزائرالنشاط الطاقوي في ال

تكریس التوجهات العامة للدولة الجزائریة لتطویر قطاع المحروقات من خلال تدعیم-

صلاحیات تهدف إلى الحفاظ على سیادة الدولة سلطة ضبط المحروقات بعدة مهام و 

.في هذا المجاليى أراضیها رغم وجود الطرف الأجنبالجزائریة عل
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سلطة ضبط المحروقات بتمثیل محاولة ضبط نشاط المحروقات في الجزائر بتوكیل-

.الدولة كجهاز رقابي فعال دون المساس بالمصلحة العامة

:یليعلیه یمكن إقتراح ماو 

ضبط نشاط المحروقات في ت سلطة ضبط المحروقات في تنظیم و توسیع صلاحیا-

.الجزائر

ممارسة الدورقات فیما یتعلق بتعیین أعضائها و منح الإستقلالیة لسلطة ضبط المحرو -

.الرقابي دون الرجوع كل مرة إلى السلطات العلیا

خلال توفیر الإمكانیات المالیة العلمي لسلطة ضبط المحروقات من الدعم المادي و -

عالیة في تنظیم ، وكذا إستقطاب الكفاءات السائل المتطورة في مجال المحروقاتالو و 

.تدعیم الأبحاث العلمیة المتعلقة بالمحروقاتالنشاط الطاقوي و 

عمل النشاط في ات ضد المخالفین على أنظمة سیر و العملي للجزاءالتكریس القانوني و -

.مجال الطاقة
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:باللغة العربیة
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تخصص إدارة الحقوق،يت، رسالة دكتوراه فمجال المحروقايعلوي سلیمة، الاستثمار ف-1

.2017/2018، 1ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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-58-

المداخلات:رابعا

حول سلطات السلطات الإداریة المستقلة، مداخلة في الملتقى الوطنيراشدي سعیدة، مفهوم.1

الاقتصادیة، جامعة دي والمالي، كلیة الحقوق والعلومالضبط المستقلة في المجال الاقتصا

.2007ماي 24/23عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 

القوانین والمراسیم:خامسا

ویتمم ، الخاص بتأمیم المحروقات، یعدل1971أفریل 12المؤرخ في 24-71رقم أمر-1

.1971ل أفری30، صادر في 30، الجریدة الرسمیة، عدد 1111-58الأمر رقم 

يفنقیب، والبحثت، المتعلق بأعمال ال1986أوت 19، المؤرخ في 14-86قانون رقم -2

أوت 27، الصادر في 35المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابیب، الجریدة الرسمیة، عدد 

1986

، یتعلق بشروط منح الرخص 1988فیفري 16مؤرخ في 34-88مرسوم رقم -3

قات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، للتنقیب عن المحرو المهنیة

.1988فیفري لسنة 17، صادر في 07الرسمیة، عددالجریدة

86-14، المعدل والمتمم للقانون رقم1991أفریل 12المؤرخ في 21-91قانون رقم -4

.1991دیسمبر 70، صادر في 63الجریدة الرسمیة، عدد 

، متعلق بالمحروقات، الجریدة 0520أفریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم-5

.2005جویلیة 19، صادر في50عدد الرسمیة،

على یحدد إجراءات الحصول2007سبتمبر 27المؤرخ في 297-07فیذي رقم نتمرسوم -6

الأنابیب، رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابیب وعملیات نقل المحروقات بواسطة

.2007أكتوبر لسنة 07، صادر في 63الجریدة الرسمیة، عدد 



-59-

، یحدد تشكیلة مجلس 2010نوفمبر 14مؤرخ في 289-10ي رقم ذفینمرسوم ت-7

، 71المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظیمه وسیره، الجریدة الرسمیة، عدد المراقبة

.2010نوفمبر 24الصادر في

-50قانون رقم ، یعدل ویتمم ال1302فیفري 02يالمؤرخ ف01-13قانون رقم -8

.2013لسنة فیفري 24صادر في ،11عدد بالمحروقات، الجریدة الرسمیة، متعلقال،07

، ینظم نشاطات المحروقات، 1902دیسمبر 11فيخمؤر 13-19قانون رقم -9

.2019دیسمبر 22، صادر في 79الرسمیة، عدد الجریدة





- 61 -

الفهرس

01................................................................................مقدمة

05................................الطبیعة القانونیة لسلطة ضبط المحقات:الفصل الأول

07........................................ماهیة سلطة ضبط المحروقات:المبحث الأول

07........................................مفهوم سلطة ضبط المحروقات:المطلب الأول

08.............................................نشأة سلطة ضبط المحروقات:الفرع الأول

10..........................................تعریف سلطة ضبط المحروقات:الفرع الثاني

13.........تمییزها عن بعض الهیئاتخصائص سلطة ضبط المحروقات و :انيب الثالمطل

13.......................................خصائص سلطة ضبط المحروقات:الفرع الأول

15...........................تمییز سلطة ضبط المحروقات عن وكالة النفط:الفرع الثاني

18.........نظام سیر أعمالهاو لهیكلي لسلطة ضبط المحروقاتالتنظیم ا:المبحث الثاني

18...............................یم الهیكلي لسلطة ضبط المحروقاتالتنظ:المطلب الأول

18............................................................اللجنة المدیرة:الفرع الأول

20.........................................................مجلس المراقبة:الفرع الثاني

22.....................................................الأقسام المتخصصة:الفرع الثالث

25..................................تقسیم أعمال سلطة ضبط المحروقات:المطلب الثاني

25.......................................................مدیرةمهام اللجنة ال:الفرع الأول

26.....................................................مهام مجلس المراقبة:الفرع الثاني

27................................................ةمتخصصمهام الأقسام ال:الفرع الثالث

29.......................................سلطة ضبط المحروقاتسلطات:الفصل الثاني

31............................المحروقاتضبطلسلطةالسلطات المألوفة :المبحث الأول

31.........................................سلطة تنظیم نشاط المحروقات:المطلب الأول



- 62 -

31..........................................................إصدار الأنظمة:الفرع الأول

33..................................................الإقتراحاتتقدیم الأراء و :الفرع الثاني

35...........................سلطة ممارسة الرقابة على نشاط المحروقات:المطلب الثاني

36..............................الأنظمة الساریةحترام القوانین و لى إالرقابة ع:الفرع الأول

38...........................................الرقابة على نشاط نقل الأنابیب:الفرع الثاني

39.........الأسعار البترولیةبة على مدى إحترام الأمن الصحي والبیئي و الرقا:الفرع الثالث

41......................السلطات غیر المألوفة لسلطة ضبط المحروقات:المبحث الثاني

41...................................................سلطة توقیع العقاب:المطلب الأول

41.........................................................العقوبات المالیة:الفرع الأول

44....................................................عقوبات غیر المالیةال:الفرع الثاني

45.........................الإختصاص التنازعي لسلطة ضبط المحروقات:المطلب الثاني

45...........................................تسویة النزاعات بالطرق البدیلة:الفرع الأول

49....................................................لطة توقیع العقوباتس:الفرع الثاني

52................................................................................خاتمة

55.......................................................................قائمة المراجع 

60..............................................................................الفهرس



:الملخص

، الذي حدد تنظیم 70-50تم إنشاء سلطة ضبط المحروقات بموجب القانون رقم 

بالتحدید بعدة مهام وأعمال في مجال الضبط التجاري و التي تقوم هذه السلطة و مهامو 

تعد سلطة ضبط المحروقات الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات ضبط المحروقات، و مجال

01-06بالأمر رقم 2005قد تم تعدیل قانون و ضبطها في مجال المحروقات،و 

مأقساالمخولة لكل قسم من المهام الهیكلي لهذه السلطة بالتدقیق و أضاف التنظیمالذي

.السلطة

13-19هذا بموجب القانون رقم و 2019كما صدر قانون هام للمحروقات سنة 

، حیث مس بعض الجوانب التنظیمیة لسلطة ضبط نشاطات المحروقاتالذي ینظم

یتماشى مع التطورات الراهنة على مستوى الأسواق النفطیة سواءا داخلیا أو المحروقات بما

.خارجیا

، المحروقات سلطات هذه السلطةتضمنت نصوص القوانین المنظمة لسلطة ضبط

، م نشاط المحروقاتي سلطة تنظیتقسم لنوعین وهي السلطات المألوفة وتتمثل فوالتي

تتمثل في ارسة الرقابة على نشاط المحروقات، أما السلطات غیر المألوفة و مموسلطة

.ةتوقیع العقاب والإختصاص التنازعي لهذه السلطسلطة

.المحروقات؛ سلطة ضبط؛ الضبط الاقتصادي؛ رقابة السلطة:الكلمات الدالة


